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اسم الكتاب المقرر

أصول المرافعات الشرعیة 
في النظام القضائي السعودي

للدكتور: ھشام موفق عوض

خطة المقرر وتقسیم الدرجات والساعات المكتبیة وأیضا وسائل 
التواصل تجدونھا على صفحتي الشخصیة في موقع الجامعة.

تعريف بأستاذ المقرر 

نبذه عن المقرر: في الشريحة التالية.  

الحضور والغياب  

توزيع الدرجات: (الاختبارات والتكاليف)١٠/٢٠/٢٠ - ٥٠ 

تنبيهات عامة



مفردات المقرر
مبحث تمھیدي

التعريف بنظام المرافعات الشرعية وطبيعته القانونية. 
خصائص نظام المرافعات الشرعية. 

تطبيق نظام المرافعات الشرعية من حيث المكان. 

الباب الأول: الدعوى القضائیة 
ماهية الدعوى القضائية. 

وسائل استعمال الدعوى القضائية.  

الباب الثاني: الخصومة القضائیة 
التعريف بالخصومة القضائية.                        انعقاد الخصومة القضائية. 

سير الخصومةالقضائية                                   عوارض الخصومة القضائية. 

الباب الثالث: الأحكام القضائیة وطرق الاعتراض علیھا
الحكم القضائي. 

طرق الإعتراض على الأحكام القضائية. 



مبحث تمھیدي  
مدخل لدراسة نظام المرافعات الشرعیة

سیتم من خلال ھذا المبحث دراسة:❖

١- التعریف بنظام المرافعات الشرعیة وطبیعتھ القانونیة. ❖

٢- خصائص نظام المرافعات الشرعیة. ❖

٣- تطبیق نظام المرافعات الشرعیة من حیث الزمان. ❖



أولاً: التعریف بنظام المرافعات الشرعیة وطبیعتھ القانونیة

یحتل نظام المرافعات في الأنظمة القضائیة مكانة رئیسیة وأھمیة خاصة لأنھ یمثل ❖
العمود الفقري في عملیة التقاضي منذ بدایتھا برفع صحیفة الدعوى وحتى صدور 
الحكم النھائي وما یتخلل ذلك من قیدھا وتحدید معاھدا وتقدیم الأدلة والدفاع ...الخ. 

الفن الذي ینظم ھذه المسائل ویوضحھا ویرتبھا یسمى بالمرافعات. ❖

یقصد بنظام المرافعات: مجموعة القواعد التي تبین التنظیم القضائي في الدولة ❖
وتحدد اختصاص المحاكم وتنظم الإجراءات والمواعید واجبة الاتباع في التقاضي 

والمحاكمة والفصل في الخصومات. 

"النظام الذي یحكم الخصومة القضائیة منذ نشأتھا وحتى انتھاءھا"❖

١/ التعریف بنظام المرافعات الشرعیة:



١- قواعد التنظیم القضائي: وتتضمن القواعد التي تنظم تكوین السلطة القضائیة ❖
وتبین أنواع المحاكم وتشكیلھا وكیفیة تعیین أعضاءھا مع بیان حقوقھم وواجباتھم 
كما تنظم عمل أعوان القضاة من كتبة ومحضرین ومحامین وخبراء ومترجمون 

وغیرھم. 

٢- قواعد الاختصاص: وتتضمن القواعد المتعلقة بتوزیع العمل بین المحاكم فیحدد ❖
نطاق سلطة كل محكمة ویرشد المدعي الى المحكمة التي یرفع إلیھا دعواه.

٣- قواعد إجراءات التقاضي: وتتناول ھذه القواعد الإجراءات التي یجب اتباعھا ❖
أمام المحاكم للحصول على الحمایة القضائیة، أي كیفیة استخدام حق الدعوى 
وإجراءات الخصومة القضائیة كما تشمل كیفیة إصدار الأحكام وطرق الطعن 

فیھا. 

نظام المرافعات الشرعیة یھتم بدراسة الموضوعات التالیة:❖



ھل نظام وقانون المرافعات الشرعیة فرع من فروع القانون الخاص أم فرع من فروع ❖
القانون العام؟

الفقھ التقلیدي: اعتبره فرع من فروع القانون الخاص (السبب)❖

الفقھ الحدیث: اعتبره فرع من فروع القانون العام (السبب) ❖

الرأي الراجح في الفقھ: اعتبر قانون المرافعات فرعا من فروع القانون الإجرائي الذي یخدم ❖
القانون الخاص ، حیث ان القانون في نظرھم ینقسم الى قسمین :

١- موضوعي: ویندرج تحتھ القانون العام والخاص( وھو الذي ینظم العلاقات الاجتماعیة سواء ❖
كانت الدولة مظھر للسلطة العامة-قانون عام- او كانت علاقة خاصة بین الافراد-قانون خاص). 

٢- إجرائي: قانون خادم یھدف الى تطبیق ونفاذ القانون الموضوعي عن طریق تنظیم وسائل ❖
وإجراءات حمایة قانونیة للقوانین العامة والخاصة. 

٢/ الطبیعة القانونیة لنظام المرافعات الشرعیة:



ثانیاً: خصائص نظام المرافعات الشرعیة
یتسم نظام المرافعات بالخصائص التالیة:❖

١/ قانون شكلي: أي ان قانون المرافعات ھو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي ❖
تحدد وتنظم الأشكال والأوضاع التي یلزم اتباعھا للحصول على حمایة قانونیة من خلال 

إجراءات موحدة.(ملاحظة مھمة جداً: یتمیز نظام المرافعات الشرعیة وخاصة في المملكة 
بعدم الاغراق في الشكلیة)

٢/ قانون جزائي: یتجھ غالبیة الفقھاء الى القول بأن قانون المرافعات قانون جزائي إذ یبُین ❖
الوسیلة التي بمقتضاھا تؤدي الحقوق وتحترم ویوضح جزاء الاخلال بھذه الحقوق. (فھو 

یرسم للأفراد وسائل الالتجاء الى السلطة القضائیة وكیفیة مباشرة ھذا الحق)

٣/ قانون إجرائي عام: حیث أنھ یطبق على الدعاوي المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة ❖
والعمالیة والجزائیة والإداریة وغیرھا من الدعاوي التي ینظمھا القانون الخاص. 

٤/ قواعده آمره لا مكملة: اي لا یجوز اتفاق الافراد على مخالفتھا.  ❖



ثالثاً: تطبیق نظام المرافعات الشرعیة من حیث الزمان

یتصف نظام المرافعات الشرعیة بأن أغلب قواعده إجرائیة لذا فھي أكثر عرضةً للإلغاء ❖
والتعدیل والاستحداث. (وھنا تثور مشكلة تحدید المیعاد الزمني لتطبیق القواعد 
الجدیدة وتعیین الحد الفاصل بین مجال تطبیقھا ومجال تطبیق القواعد القدیمة). 

أولا: الأثر الفوري لنظام المرافعات الشرعیة❖

تعتبر قوانین وأنظمة المرافعات ذات أثر فوري وتطبق مباشرة فور إصدارھا. ❖

تطبق مباشرة على الوقائع التي تحدث بعد نفاذ النظام. ❖

لیس لھا أثر رجعي(بمعنى انھا تحترم الاعمال والوقائع التي تمت في ظل قانون ❖
سابق ولا تتعرض لھا). 



المنظم السعودي لم یأخذ بالقاعدة المتقدمة على إطلاقھا وإنما أورد علیھا بعض ❖
الاستثناءات بحیث یظل للنظام القدیم سلطانھ بالرغم من وجود نظام جدید:

الاستثناء الأول: المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوي المرفوعة قبل نفاذ ❖
ھذا النظام( السبب). 

الإستثناء الثاني: المواد المعدلة للمواعید (بالنسبة للمیعاد الذي بدأ قبل نفاذ ھذا ❖
النظام فقط). سواء كان التعدیل یخص زیادة او إنقاص المدة المحدد او كان یخص 

موعد بدایة ونھایة المده (السبب). 

الإستثناء الثالث: النصوص المنشئة أو الملغیة لطرق الإعتراض بموجب ھذا ❖
النظام بالنسبة للأحكام النھائیة التي صدرت قبل نفاذ النظام بشرط ان یكون الحكم 

قد صدر قبل نفاذ النظام الجدید(السبب). 



نصت المادة الثانیة من نظام المرافعات الشرعیة على أن " كل إجراء من ❖
إجراءات المرافعات تم صحیحا في ظل نظام معمول بھ یبقى صحیحاً ، مالم ینص 

على غیر ذلك في النظام"

شروط تطبیق ھذه القاعدة:❖

❖/١

❖/٢

ثانیاً: القاعدة الخاصة بالإجراء الصحیح. ❖



قانون المرافعات 

الدعوى القضائیة الباب الأول 



الدعوى القضائیة

ف٢/ وسائل استعمال الدعوى القضائیةف١/ ماھیة الدعوى القضائیة

م١/ التعریف بالدعوى:
 تعریفھا وخصائصھا
تمییزھا عما یختلط بھا

عناصر الدعوى
تقسیمات الدعاوى

م٢/ شروط قبول الدعوى:
المصلحة
الصفة
الأھلیة

م١/ الطلبات القضائیة:
التعریف بالطلبات القضائیة

الطلبات العارضة

م٢/الدفوع:
تعریف الدفع وأنواعھ

صور خاصة لبعض الدفوع



الفصل الأول: ماھیة الدعوى القضائیة

في ھذا الفصل سنتناول:❖

١/التعریف بالدعوى❖

٢/شروط قبول الدعوى❖

م١/ التعریف بالدعوى:
 تعریفھا وخصائصھا
تمییزھا عما یختلط بھا

عناصر الدعوى
تقسیمات الدعاوى

م٢/ شروط قبول الدعوى:
المصلحة
الصفة
الأھلیة



أولاً: التعریف بالدعوى

اختلف الفقھ في تعریف الدعوى إلى آراء متعددة على النحو الآتي:❖

الإتجاه الأول: یرى أن الدعوى عبارة عن إدعاء معین یطلب من القاضي الحكم ❖
فیھ. 

الإتجاه الثاني: یرى أن الدعوى ھي وسیلة أو سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول ❖
على تقریر حق او لحمایتھ. 

القول الراجح ھو: الإتجاه الثاني الذي یرى أن الدعوى (وسیلة قانونیة یتوجھ بھا ❖
الخصم الى القضاء للحصول على تقریر حق لھ أو مصلحة وحمایتھا)

١- تعریف الدعوى و خصائصھا:



من التعریف السابق یتضح أن الدعوى تتسم بالخصائص الآتیة: ❖

١/أن الدعوى وسیلة قانونیة یلجأ بمقتضاھا صاحب الحق إلى السلطة القضائیة ❖
لحمایة حقھ. 

٢/أن استعمال الدعوى أمر اختیاري (لصاحب الحق مطلق الحریة في الالتجاء او ❖
عدم الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقھ)

٣/أن الدعوى ھي الوسیلة الحدیثة التي أستعیض بھا عن الانتقام الفردي(لا یجوز ❖
للشخص أن یقتضي حقھ لنفسھ بنفسھ إلا في ظروف إستثنائیة خاصة)



من المھم التمییز بین الدعوى وما قد یختلط بھا من الأفكار والنظم الإجرائیة على النحو التالي:❖

١/ التمییز بین الدعوى وحق الإلتجاء الى القضاء: حق الالتجاء للقضاء من الحقوق اللصیقة ❖
بالشخصیة التي لا یجوز التنازل عنھا ولا تسقط بالتقادم بعكس الدعوى. 

٢/التمییز بین الدعوى والطلب القضائي: الطلب متقدم على الدعوى كونھ أول أداة شكلیة ❖
إجرائیة یباشر بھا حق الدعوى. 

٣/ التمییز بین الدعوى والإدعاء: الادعاء ھو محل الطلب المعروض على القاضي في ❖
الدعوى(ھو الھدف الذي یریده المدعي من الدعوى) الدعوى ھي الوسیلة القانونیة الصحیحة 

للتأكد من صحة الإدعاء او عدم صحتھ. 

٤/التمییز بین الدعوى والخصومة: الخصومة ھي مجموعة الروابط القانونیة والاجراءات التي ❖
تبدأ بالطلب القضائي وتنتھي بالحكم(شروط قبول الدعوى تختلف عن شروط قبول الخصومة/قد 

تنشأ خصومة نتیجة مطالبة قضائیة صحیحة ومع ذلك تكون الدعوى غیر مقبولة لعدم توافر 
شروطھا/قد تنقضي الخصومة بالترك والسقوط دون أن یؤثر ذلك على الحق في الدعوى لو أراد 

الشخص تجدید دعواه) علما بأن الدعوى والخصومة كلاھما ینتھیان بإصدار الحكم فورا. 

٢- تمییز حق الدعوى عمّا یختلط بھ:



٥/ التمییز بین النزاع والمنازعة: النزاع ھو تنازع مصالح یقع بین الأفراد قبل ❖
وأثناء وحتى بعد مباشرة حق الدعوى(النزاع فكرة لیس لھا قیمة قانونیة)

بینما المنازعة فھي نفسھا النزاع ولكن إذا عرض على القضاء. ❖

٦/ التمییز بین الدعوى والقضیة: القضیة ھي كل الوقائع التي تقرر المحكمة ❖
أھمیتھا في الفصل في المنازعة وھي تشمل الإدعاءات والدفوع وغیرھا. 

یصدر الحكم دائما في القضیة وھي التي تنتقل أمام محكمة الاستئناف أما الدعوى ❖
او الخصومة فلا تنتقل. 



٣- عناصر الدعوى:

تحدید عناصر الدعوى

أشخاص الدعوى

محل(موضوع) 
سبب الدعوىالدعوى



١/ أشخاص الدعوى: ھم أطرافھا اي الشخص الذي رفع الدعوى والشخص الذي ❖
رفعت الدعوى ضده. 

المدعي: ھو ذلك الشخص الذي یقوم بنفسھ او بواسطة وكیلھ او ممثلھ برفع ❖
الدعوى امام القضاء(صاحب الصفة الإیجابیة)

المدعى علیھ: ھو ذلك الشخص الذي رُفعت ضده الدعوى ویتخذ موقف الدفاع ❖
فیھا (صاحب الصفة السلبیة)

تحدید أشخاص الدعوى ھي بصفتھم لا بمباشرتھم لھا ❖

٢/ محل أو موضوع الدعوى: وھو ما یطلبھ المدعي في دعواه سواء كان طلب ❖
تقریر حق او الزام بعمل او امتناع عن عمل أو انشاء حق. (سواء كان موضوعھ 

حق شخصي او حق عیني (عقار او منقول))



٣/سبب الدعوى: یقصد بھ الوقائع القانونیة التي یتمسك بھا المدعي كسبب لدعواه ❖
( لیس المقصود القاعدة القانونیة التي یستند علیھا المدعي في دعواه)

مثال: سبب دعوى فسخ العقد ھو امتناع المدعي علیھ عن تنفیذ التزاماتھ. ❖

سبب دعوى طلاق الزوجھ ھو حصول الضرر من الزوج وامتناعھ عن آداء ❖
حقوقھا. (النص النظامي لیس أساس الدعوى)



یترتب على تحدید عناصر الدعوى عدة نتائج أھمھا: ❖

١/ تقید القاضي بعناصر الدعوى(توضیح)❖

٢/ لا یجوز قیام خصومتان متعاصرتان عن ذات الدعوى(توضیح)❖

٣/ مھم في مجال حجیة الأمر المقضي: فحجیتھ تحول دون إعادة مناقشة موضوع ❖
الدعوى الصادر فیھا حكم لا من الخصوم ولا من المحكمة الا باتباع طرق الطعن 

المعتادة. ویتحدد مجال الحجیة من الناحیة الموضوعیة(بمحل الدعوى) ومن الناحیة 
الشخصیة(بأطراف الدعوى). 

٤/ إعمال الأثر الناقل للإستئناف: الاستئناف یقتضي تحدید عناصر الدعوى  التي ❖
فصلت فیھا محكمة اول درجة حتى لا تتغیر موضوعا او اشخاصا امام المحكمة 

الاستئنافیة. 

أھمیة تحدید عناصر الدعوى



أجمع الفقھاء على تقسیم الدعاوى الى:❖

أ) بالنسبة لطبیعة الحق الذي تحمیھ إلى:❖

ب) بالنسبة لموضوع الحق المطالبَ بھ إلى: ❖

ج)بالنسبة للغرض المقصود منھا إلى:❖

❖

٤- تقسیمات الدعوى:

دعاوى مختلطةدعاوى شخصیةدعاوى عینیة

دعاوى عقاریةدعاوى منقولة

دعاوى الحیازةدعاوى أصل الحق



١/ الدعاوى العینیة والشخصیة والمختلطة

تقسم الدعاوى بحسب طبیعة الحق الذي تحمیھ الى:❖

١/الدعاوى العینیة: وھي الدعاوى التي یكون موضوعھا حقا عینیاً(سلطة ❖
مباشرة على شيء معین یعطیھا القانون لشخص معین) مثل حق الملكیة 

والانتفاع والاستعمال والسكنى والرھن. (مثال)

٢/ الدعاوى الشخصیة: ھي الدعاوى التي تھدف إلى حمایة حق شخصي (ھي ❖
رابطة قانونیة ما بین شخصین دائن ومدین بمقتضاھا یطالب الدائن المدین بأن 

یلتزم بعمل او یمتنع عن عمل او یؤدي التزام مالي) وھي لا حصر لھا ولا یمكن 
تعدادھا. (مثال)



أھمیة التفرقة بین الدعاوى العینیة والدعاوى الشخصیة، تتجلى في الأمور ❖
الآتیة:

١- بالنسبة لإختصاص المحكمة المكاني❖

٢- یشترط في الدعاوى العینیة العقاریة التأشیر بھا على صحیفة العقار المتنازع ❖
علیھ في السجل العقاري (ھذا الشرط غیر لازم في الدعاوى الشخصیة)

٣- الدعوى الشخصیة لا توجھ الا الى الشخص الملتزم بالحق الشخصي المطلوب ❖
حمایتھ. أما الدعوى العینیة فیمكن توجیھھا الى أي شخص یعتدي على الحق 
العیني حتى ولو كان غیر معروف سلفا (حق لصاحبھ في مواجھة الجمیع)



٣/ الدعاوى المختلطة: وھي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي وحق عیني ❖
معاً. 

یجب أن تتوافر الشروط الآتیة لكي تكون الدعوى مختلطة وھي:❖

١- أن یكون للمدعي حق عیني وحق شخصي ویباشرھما معا. ❖

٢- أن توجھ الدعوى للشخص الذي ارتبط معھ الالتزام او لورثتھ.❖

٣- أن یكون الحق العیني مستندا الى الحق الشخصي. ❖

مثالھ: دعوى المشتري على البائع بتسلیم العقار المبیع تنفیذا لعقد البیع. ❖

انتقاد تم توجیھھ لفكرة الدعاوى المختلطة: (توضیح)❖



٢/الدعاوى المنقولة والدعاوى العقاریة

یقوم ھذا التقسیم على أساس طبیعة محل الحق الذي تحمیھ الدعوى :❖

١/ دعاوى عینیة منقولة: وھي التي تستند الى حق عیني على منقول وتھدف الى ❖
حمایتھ. كالدعوى التي یرفعھا مالك المنقول(السیارة مثلا) على من ینازعھ في 

ملكیتھ. 

٢/ دعاوى عینیة عقاریة: ھي التي تستند الى حق عیني على عقار تھدف الى ❖
حمایتھ. كالدعوى التي یرفعھا مالك العقار(المنزل مثلا) على من ینازعھ في 

ملكیتھ. 



٣/ دعاوى الحق ودعاوى الحیازة
تنقسم الدعاوى العینیة العقاریة بھدف المقصود منھا الى :❖

١/ دعاوى الحق: ھي الدعاوى التي یكون موضوعھا المطالبة بتقریر حق عیني كملكیة ❖
عقار او حق ارتفاق او انتفاع أو نفیھما. (ھي التي یتمسك فیھا المدعي بحق معین)

٢/دعاوى الحیازة: ھي الدعاوى التي تحمي حیازة الحق العیني على العقار بصرف النظر ❖
عن كوّن الحائز ھو صاحب الحق العیني موضوع الحیازة أم لا. (المدعي ھنا لا یتمسك 

فیھا بحق معین وإنما یتمسك بحمایة الأمر الواقع المتمثل بالحیازة) رافع الدعوى یدعي 
حیازة العقار ویطالب بحمایتھ في مواجھة الشخص الذي یعتدي علیھ او ینازعھ في العقار. 

لا یشترط للمحكوم لھ أن یثبت أنھ صاحب حق بل یكفي أن یثبت أنھ حائز لھ فقط. ❖

س/ ھل یصح ھذا التقسیم في المنقولات ام ھو مقتصر على العقارات ولماذا؟مع توضیح ❖
موقف المنظم السعودي؟



أمور ھامة في دعاوى الحیازة

خصائص دعاوى الحیازةعناصر الحیازة

حجیة الحكم الصادر في شروط دعاوى الحیازة
دعاوى الحیازة



١-عناصر الحیازة
الحیازة ھي: سیطرة فعلیة لشخص على شيء او على حق عیني بصفتھ مالكا للشيء او ❖

صاحب الحق علیھ. 

الحیازة التي یحمیھا النظام ھي الحیازة الحقیقیة التي تقوم على عنصرین:❖

١/ عنصر مادي: یتمثل في السیطرة الفعلیة على الشيء. ❖

٢/ عنصر معنوي: یتمثل بنیة الظھور بمظھر صاحب الحق او الشيء موضوع الحیازة. ❖

یجب أن تكون الحیازة سالمة من عیب الإكراه والخفاء والغموض. ❖

قصد المنظم من حمایة الحیازة > حمایة صاحب الحق، كیف ذلك؟ لأن غالبا ما یكون الحائز ❖
ھو صاحب الحق وھذا یكون سھل الإثبات. 

ایضا قصد المنظم من حمایة الحیازة> المحافظة على الأمن والنظام في المجتمع لان القول ❖
بغیر ذلك یؤدي الى حصول الفوضى والإضطراب في المجتمع. 



١/ أنھا تحمي الحیازة في ذاتھا بالإستقلال عن الحق. ❖

٢/ دعاوى الحیازة من الدعاوى المستعجلة. ❖

٣/ عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الحق. (المقصود من دعاوى ❖
الحیازة ھو: رد الإعتداء وإعادة الخصوم الى مركزھم السابق قبل إثارة النزاع 

على أصل الحق)

٢-خصائص دعاوى الحیازة



لم یشترط نظام المرافعات الشرعیة السعودي وقتا معینا للحیازة حتى تكون جدیرة ❖
بالحمایة. 

لدعاوى الحیازة شروط وأحكام خاصة تمیز بعضھا عن بعض على النحو التالي:❖

١/ شروط دعوى منع التعرض. ❖

٢/شروط دعوى استرداد الحیازة. ❖

٣/ شروط دعوى وقف الأعمال الجدیدة. ❖

٣-شروط دعاوى الحیازة



یقصد بدعوى منع التعرض: الدعوى التي یرفعھا الحائز بقصد منع تعرض وقع لھ ❖
في حیازتھ. 

شروطھا:❖

١- أن یكون المدعي حائزا على العقار: ھذا الشرط نجده واضح في المادة ٢٠٩/١ ❖
من اللوائح التنفیذیة ( یشترط لسماع دعوى منع التعرض للحیازة أن یكون المدعي 

واضعا یده فعلا على عقار ولو لم یكن مالكا لھ كالمستأجر والمستعیر والأمین) 
المعنى: یجب أن یكون العقار تحت ید المدعي وقت التعرض. 

٢- أن تكون حیازة الحائز مشروعة: والاسباب المشروعة ممكن ان تكون كما ذكر ❖
في المادة أعلاه. 

٣- أن یقع تعرض للحائز في حیازتھ: وھذا شرط بدیھي یعد سببا لإقامة الدعوى ❖
وشرطا مھما لقبولھا. 

١- شروط دعوى منع التعرض: 



دعوى استرداد الحیازة ھي: الدعوى التي یرفعھا الحائز الذي سلبت حیازتھ بالقوة ❖
على من اغتصب حیازتھ او من انتقلت إلیھ حیازة العقار المغتصب طالبا رد 

حیازة العقار إلیھ. 

شروطھا:❖

١- أن یكون المدعي حائزا للعقار: "یشترط لسماع دعوى استرداد الحیازة : ثبوت ❖
حیازة عقار یتصرف فیھ بالاستعمال او الانتفاع على وجھ الاستمرار بحسب العادة 

من المدعي قبل قیام سبب الدعوى ولو بغیر ملك كحیازة المستأجر"

٢- ان یقع سلب للحیازة: وھذا شرط جوھري لأنھ سبب لقیام الدعوى فلَوَ لم یقع ❖
سلب للحیازة لما كان ھناك سبب لقیام الدعوى. سواء كان السلب بالغصب او 

الحیلة او الخدیعة او غیر ذلك. 

٢- شروط دعوى استرداد الحیازة: 



دعوى وقف الأعمال الجدیدة ھي: الدعوى التي یرفعھا الحائز لعقار او لحق عیني على ❖
من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا بالفعل للحائز في حیازتھ. 

یشترط لطلب وقف الأعمال الجدیدة أمران:❖

١- أن تكون ھذه الاعمال قد بدأت ولكنھا لم تتم. ❖

٢- أن تكون ھذه الأعمال التي بدأھا المدعي علیھ مضرة بالمدعي. ❖

الشرط الاول مھم جدا حتى یتم تصنیف الدعوى من اختصاص القضاء المستعجل لانھا ❖
لو تمت لم تعد من اختصاص القضاء المستعجل لانھا تصبح دعوى إزالة ضرر. 

٣- یجب ان تكون الاعمال التي یقوم فیھا من شرع بالاعمال الجدیدة في عقاره ھو لانھ ❖
لو كانت ھذه الاعمال في عقار غیره فإن الدعوى الواجب رفعاھا ھي دعوى منع 

التعرض للحیازة وھذه دعوى غیر مستعجلة. 

٢- شروط دعوى وقف الأعمال الجدیدة: 



تنص المادة (٢٠٩/٦) في المرافعات الشرعیة على أن " الحكم الصادر في ❖
دعاوى الحیازة لا یحتج بھ الا في مواجھة المحكوم علیھ ولا یستند الیھ في إثبات 

الملكیة"

للحكم الصادر في دعوى الحیازة حجیة الأمر المقضي كآي حكم قضائي بالنسبة ❖
لما فصل فیھ. 

فإذا رفع شخص دعوى استرداد حیازة بالنسبة لغصب عقار معین تحت حیازتھ ❖
وخسر الدعوى فلا یحق لھ رفع نفس الدعوى مرة أخرى. ولكن ممكن ان برفع 

دعوى منع التعرض اذا توفرت شروطھا. 

في جمیع الأحوال فإن الأحكام الصادرة في دعاوى الحیازة لیس لھا اي حجیة امام ❖
المحكمة التي تنظر في دعاوى الملكیة او أصل الحق. (صفحة ٢٣٦)

٤-حجیة الحكم الصادر في دعاوى الحیازة



ثانیا: شروط قبول الدعوى
ھناك شروط عامة یجب توفرھا في كل دعوى حتى یمكن قبولھا. ❖

إذا لم تتوافر ھذه الشروط فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى دون الحاجة لبحث ❖
مضمونھا. 

اختلف الفقھاء في تحدید شروط قبول الدعوى وتم حصرھا في:❖

٣/الأھلیة٢/الصفة١/المصلحة



أولاً/مفھوم المصلحة: ویقصد بھا الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم لھ ❖
بطلباتھ كلھا أو بعضھا. (المنفعة او دفع الضرر الذي یحصل علیھا المدعي من الدعوى) 

الحكمة من اشتراط المصلحة: ضمان لجدیة الدعوى وفیھا تنزیھ لساحات القضاء من ❖
الانشغال بدعاوى لا فائدة عملیة منھا وتوفیرا بوقت وجھد القضاء وأیضاً سداً لباب 

الدعاوى الكیدیة. 

مادة (١/٣) من نظام المرافعات الشرعیة "لایقبل أي طلب أو دفع لا یكون لصاحبھ فیھ ❖
مصلحة قائمة مشروعة"

مادة (٢/٣) " إذا ظھر للمحكمة أن الدعوى صوریة أو كیدیة وجب علیھا رفضھا ولھا ❖
الحكم على من یثبت علیھ ذلك بتعزیر"

المصلحة شرط لقبول الدعوى أیاً كان نوعھا سواء مدنیة او تجاریة او عمالیة او أحوال ❖
شخصیة..الخ. 

١/المصلحة



المصلحة لیست فقط شرط ابتداء لقبول الدعوى عند رفعھا بل ھي أیضا شرط ❖
بقاء، حیث لابد من توافر المصلحة وقت رفع الدعوى وطیلة قیامھا امام المحكمة. 

إذا انتفت المصلحة في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى في مرحلة الطعن فإن ❖
المحكمة تحكم بعدم القبول من تلقاء نفسھا. 

مثال:❖

# مطالبة الدائن مدینھ بالدِّین الذي حل موعد سداده (دعوى فیھا مصلحھ عملیة)❖

# مطالبة الدائن مدینھ بالدِّین الذي لم یحل موعد سداده (دعوى لیس فیھا مصلحة ❖
عملیة قائمة)



ثانیاً/ خصائص المصلحة: لا یكفي لقبول الدعوى توفر المصلحة وإنما یجب أن ❖
تتوافر في ھذه المصلحة أوصاف أو خصائص معینة تجعلھا جدیرة بالإعتبار وھي: 

١/ أن تكون المصلحة قانونیة ومشروعة: بالدعاوى غیر المشروعة التي یطالب ❖
فیھا المدعي تحقیق مصلحة مخالفة لأحكام الشریعة او النظام العام لا تكون مقبولة. 

مثال: كأن یرفع شخص دعوى یطالب فیھا بإلزام آخر بدفع دین قمار أو ثمن خمر، ❖
أو أن یرفع تاجر دعوى طلب حل شركة تجاریة تنافسھ في تجارتھ. 

المصلحة قد تكون مادیة (مثال) وقد تكون أدبیة (مثال) وفيِ كلا الحالتین وجودھا ❖
كافي لقبول الدعوى طالما أنھا تستند لحق یحمیھ. 

٢/ أن تكون المصلحة قائمة وحالة. ١/ أن تكون المصلحة قانونیة ومشروعة. 



٢/ أن تكون المصلحة قائمة وحالة: یجب ان یكون الحق قد تم الإعتداء علیھ بالفعل فیلجأ ❖
المدعي للقضاء لحمایتھ من الضرر. 

مثال: أن یحل أجل الدین ویمتنع المدین من سداد الدین فیرفع الدائن دعوى علیھ. ❖

الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة فیھا قائمة وحالة، إلا أن المنظم السعودي ❖
اكتفى (بالمصلحة المُحتملة ) لرفع الدعوى في حالات نص علیھا النظام كما یلي: 

١/ الدعاوى التي یكون الغرض منھا الاحتیاط لدفع ضرر محدق (الدعاوى الوقائیة العامة) ❖

٢/الدعاوى التي یكون الغرض منھا الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع ❖
فیھ(دعاوى الأدلة )

تنبیھ ھام:  الإستثناء الذي أورده المنظم لا یرد على شرط المصلحة وإنما یرد على شرط وقوع الضرر(حالة وقائمة، لیست 
محتملة)، المنظم یشترط المصلحة دائما لقبول الدعوى وإنما یتخفف في بعض الحالات فلا یشترط ان تكون المصلحة حالة فیجیز 

قبول الدعوى رغم ان الضرر لم یقع بالفعل ولكن یحتمل وقوعھ. 



١/ الدعاوى الوقائیةالعامة: التي یكون الغرض منھا الاحتیاط لدفع ضرر 
محدق

من أھم تطبیقات الدعاوى الوقائیة العامة:❖

١/ دعوى قطع النزاع: كأن یزُعم ویشیع شخص خارج مجلس القضاء أن لھ حقاً قبل ❖
آخر فیرفع الأخیر دعواه على الأول مطالبا إیاه بإثبات ما ادَّعاه وإلا حكم بإبطال 
زعمھ وامتنع علیھ المطالبھ بحقھ في المستقبل. (یشترط أن تكون المزاعم جدیة 
صادرة بفعل علني وان تبلغ حدا من التعیین یضر بمركز المدعي مالیاً او أدبیاً)

٢/ دعوى وقف الأعمال الجدیدة: ھي الدعوى التي یرفعھا شخص على أخر للمطالبھ ❖
بالحكم بوقف الاعمال التي یقوم بھا المدعي علیھ لانھا تمثل ضررا على المدعي لو 

تمت( مثالھا: أن یبدأ شخص في بناء حائط بحیث لو اكتمل یؤدي الى سد منافذ الضوء 
والھواء على العقار المجاور لھ فیرفع الأخیر دعوى وقف أعمال جدیدة)



٣/ الدعوى التقریریة: ھي الدعوى التي یطلب فیھا المدعي تقریر وجود حق او ❖
مركز قانوني او عدمھ دون إلزام الخصم بأداء معین( الغرض الحصول على حكم 

تقریري بحت) 

مثالھ: كأن یطالب فیھا المدعي تقریر صحة او بطلان عقد من العقود (یشترط ھنا ❖
ان یكون الشك الذي قام حول الحق المدعى بھ جدیا یدل على إمكانیة حدوث 

ضرر لو لم یوجد الیقین القانوني الذي حصل بالحكم وھو الذي منع الاعتداء على 
الحق) 



٢/ دعاوى الأدلة: التي یكون الغرض منھا الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند 
النزاع فیھ. 

قد تقتضي المصلحة الإسراع بالمحافظة على دلیل قد یفید في نزاع مستقبلي خشیة ضیاعھ. ❖
ومن أھم الدعاوى التي تقوم على أساس حفظ الدلیل:

١/ دعوى إثبات الحالة: ھي ان یتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة ❖
لإثبات معالم واقعة یحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا. 

مثالھ: كإثبات حالة أرض (مزرعة) غارقة قبل أن تجف تمھیداً لطلب التعویض مستقبلا. ❖

٢/ دعوى سماع شاھد: وھي احدى الدعاوى المستعجلة وھي تھدف الى إعداد او ❖
المحافظة على دلیل من المحتمل تقدیمھ في دعوى لم ترفع بعد. 

مثالھ: كأن یخشى شخص فوات فرصة الاستشھاد بشاھد على موضوع لم یعرض بعد على ❖
القضاء ویحتمل عرضھ علیھ كأن یكون الشاھد كبیرا في السن او مریضا مرض موت أو 

عازما على الھجرة. (یشترط لقبول الدعوى ان یكون موضوعھا التحقق مما یحتمل عرضھ 
على القضاء وان یخشى فوات الاستشھاد بالشاھد عند عرض النزاع على القضاء )



أما الدعاوى التي تقوم على أساس تحقیق الدلیل فھي:❖

١/ دعوى تحقیق الخطوط الأصلیة: أن یتقدم بھا المدعي لتأكید حق ثابت في ❖
ورقة (محرر غیر رسمي) غیر مستحق الأداء اذا خشي أن تتعرض أسباب ثبوت 

الورقھ للزوال لو انتظر حتى حلول الأجل. كوفاة المدین او وفاة الشھود او 
سفرھم. (ھنا یرید المدعي إثبات صحة الورقة من المحكمة)

٢/ دعوى التزویر الأصلیة: ھي الدعوى التي یرفعھا الشخص الذي یخشى من ❖
الاحتجاج علیھ بورقھ مزورة على من بیده ھذه الورقة او على من یستفید منھا 

طالباً أخذ ھذه الورقة من خصمھ والتھمیش علیھا بالإلغاء. 

لو تم إصدار الحكم فلا یجوز الاحتجاج بھذه الورقة في المستقبل كدلیل للإثبات. ❖



أولا/ مفھوم الصفة: وھي ان یكون رافع الدعوى ھو صاحب الحق أو من ینوب عنھ كالوكیل ❖
بالنسبة للموكل والوصي بالنسبة للقاصر. 

لا تقبل الدعوى من غیر صاحب الحق مھما كان للغیر من مصلحة في حمایة غیره. ❖

مثال: دعوى الزوجة في حیاة زوجھا ببطلان تصرف أجراه الزوج، لأن مصلحة الزوجة في ❖
مال زوجھا لا تتقرر الا بوفاة الزوج. 

ثانیاً/ أنواع الصفة:❖

١/الصفة الأصلیة: وتتحقق عندما ترفع الدعوى من قبل صاحب الحق على المعتدي. ❖

٢/الصفة الإجرائیة: وتتحقق عندما ترفع الدعوى من الممثل الشرعي والنظامي لصاحب الحق ❖
وذلك في الحالات التي یستحیل شرعا ونظاما على صاحب الصفة الأصلیة ان یمارس حقھ في 

الدعوى. وتتوفر الصفة الاجرائیة للولي والوصي والقیم وكذلك ممثل الشخص المعنوي. 

٢/الصفة



٣/ الصفة الاستثنائیة: وذلك في حالة اعتراف النظام لشخص بصفة في رفع ❖
الدعوى دون أن تكون لھ مصلحة مباشرة كما ھي الحال في الدعاوى التي ترفع 

من المدعي العام (النیابة العامة) في كل مافیھ مصلحة عامة. او من المحامي الذي 
تفوضھ المحكمة للدفاع عن المتھم. 



یرى بعض الفقھاء أن الأھلیة شرط لقبول الدعوى. ❖

ولكن الرأي الراجح في الفقھ والقضاء ھو أن الأھلیة لیست شرطا لقبول الدعوى ❖
بل شرطا لصحة المطالبة القضائیة وإجراءات الخصومة. 

حیث ان الدعوى ینشأ الحق فیھا للقاصر وعدیم الأھلیة ولكن حتى تقبل إجراءات ❖
الدعوى یجب أن یتم تقدیمھا من صاحب الاھلیة. 

٣/الأھلیة



الفصل الثاني: وسائل استعمال الدعوى القضائیة
تبین لنا فیما تقدم أن الدعوى ھي سلطة صاحب الحق في الحصول على الحمایة القانونیة ❖

لحقھ بواسطة القضاء. 

صاحب الحق ھنا بحاجة الى وسائل قانونیة من شأنھا تحریك القضاء لأداء وظیفتھ ❖
(حمایة الحق)

م١/ الطلبات القضائیة:
التعریف بالطلبات القضائیة

الطلبات العارضة

م٢/ الدفوع:
تعریف الدفع وأنواعھ

صور خاصة لبعض الدفوع

ھذه الوسائل على نوعین:❖

١/الطلبات القضائیة: وھي التي یتقدم بھا المدعي ❖
من أجل الحصول على حكم لصالحھ في مواجھة 

الطرف الاخر(ھجومیة). 

٢/الدفوع:وھي التي یتمسك بھا المدعى علیھ من ❖
اجل تفادي صدور الحكم لصالح المدعي(دفاعیة). 



١/الطلبات القضائیة

تقسم الطلبات القضائیة إلى عدة تقسیمات من أھمھا:❖

الطلبات الأصلیة والطلبات العارضة. ❖

سنبدأ أولاً بالحدیث عن تعریف الطلبات القضائیة بوجھ عام ثم بعد ذلك سنتحدث ❖
عن الطلبات العارضة لاھمیتھا. 



المطلب الأول: التعریف بالطلبات القضائیة 

یراد بالطلب القضائي: العمل القانوني الإجرائي الذي یقوم بھ شخص أمام القضاء في مواجھة شخص أخر من أجل ❖
الحصول على حكم یوفر لھ الحمایة القضائیة للحق الذي یدعیھ. 

یتكون الطلب القضائي من ثلاثة عناصر:❖

١/ أطراف الطلب: یقدم من المدعي في مواجھة شخص آخر وھو المدعي علیھ. ❖

٢/موضوع الطلب: وھو الھدف منھ(المنفعھ التي یرغب الخصم في الحصول علیھا من التقدم بطلبھ) ❖

٣/سبب الطلب: ھو الأساس الذي بني علیھ الطلب (الوقائع القانونیة المولدة للحق المدعى بھ) (السبب المنشئ للحق)❖

تقسم الطلبات القضائیة الى تقسیمات عدة من أھمھا تقسیم الطلبات القضائیة بحسب ترتیب تقدیمھا الى المحكمة ❖
الى:

#طلبات أصلیة: الذي یقدم إبتداء ویؤدي الى نشوء الخصومة. ❖

#طلبات عارضة:ھوالذي یقدم بعد قیام الخصومة ویؤدي الى تعدیل نطاقھا. ❖

ماھیة الطلبات القضائیة



یترتب على تقدیم الطلبات القضائیة بمجرد ایداع صحیفة الدعوى عدة آثار:❖

أولاً/ الآثار الموضوعیة (انقطاع التقادم): ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى ❖
إلى محكمة غیر مختصة. 

یقصد بقطع التقادم: عدم احتساب ما انقضى منھ قبل المطالبة وبدء مدة تقادم جدیدة. ❖

یظل أثر الانقطاع قائماً حتى تنتھي الخصومة ،فإذا انتھت الخصومة بحكم نھائي لصالح المدعي ❖
فتبدأ مدة تقادم جدیدة ،أیا كانت المدة السابقة على الطلب. 

یجب ان تكون المطالبھ ھنا (بأصل الحق) حتى تقطع التقادم، لأن المطالبة بإجراء وقتي (دعوى ❖
مستعجلة تتعلق بالحق) لا تقطع التقادم الساري بالنسبة لأصل الحق. 

مثال: دائن/مدین/مخالصة/فترة تقادم. ❖

مثال: تاجر/متعاملین معھ/دفتر تجاري/فترة تقادم. ❖

موقف الشریعة الاسلامیة من إسقاط الحق بالتقادم: (توضیح) ❖

آثار الطلبات القضائیة



ثانیاً/الآثار الإجرائیة: ❖

١- بدء الخصومة واتصال المحكمة بالطلب القضائي> لایجوز رفع نفس الدعوى أمام محكمة ❖
أخرى. 

٢- التزام المحكمة بالفصل في الطلب المقدم إلیھا، وإلا اعتبرت مرتكبة لجریمة إنكار العدالة. ❖

٣- نزع اختصاص سائر المحاكم المختصة بالنظر في الطلب القضائي المرفوع، وعلیھ فلَوَ ❖
قدم ذات الطلب إلى محكمة مختصة اخرى جاز الدفع أمامھا بالإحالة.

٤- یتحدد الوقت الذي ینظر فیھ الى ولایة واختصاص المحكمة التي قدم الیھا الطلب(أي تغییر  ❖
یطرأ بعد ھذا الوقت لا یؤثر في ولایة واختصاص المحكمة كما لو تغیر مكان المدعى علیھ)

٥- یكتسب كل من طرفي الدعوى صفة الخصم بمالھ من حقوق وما علیھ من واجبات (مع ❖
العلم أن المدعى علیھ لا یستطیع مراجعة الإجراءات الا بعد إبلاغھ بصحیفة الدعوى).  



المطلب الثاني: الطلبات العارضة
یراد بالطلب العارض: الطلب القضائي الذي یقدم بصفة غیر مبتدأة وغیر أصلیة ، أثناء النظر في ❖

خصومة قائمة،ومن شأنھ التعدیل في نطاقھا من حیث الموضوع او السبب أو الأطراف. 

الطلبات العرضة فیھا تحقیق لمصلحة طرفي الخصومة والغیر وتؤدي لحسن سیر العمل القضائي. ❖

الطلبات العارضة یمكن تقدیمھا من جمیع أطراف الخصومة ومن الغیر على النحو التالي:❖

١/ الطلبات العارضة التي یقدمھا المدعي وتسمى "الطلبات الإضافیة"❖

٢/ الطلبات العارضة التي یقدمھا المدعى علیھ وتسمى "الطلبات المقابلة"❖

٣/ الطلبات العارضة التي یقدمھا الغیر(تمكن كل ذي مصلحھ من الدخول في الخصومة بإنضمامھ ❖
لأحد الطرفین أو طالباً الحكم لنفسھ) وتسمى " طلبات التدخل والإدخال"

كل تلك الطلبات تتم دون الحاجة إلى تقدیم طلب أصلي جدید وبالتالي لا تكون ھناك خصومة جدیدة ❖
فیستطیع القضاء تصفیة كافة النزاعات المتفرعھ عن المنازعة الأصلیة في خصومھ واحده. (الفائدة؟)

التعریف بالطلبات العارضة



یقصد بھا: الطلبات القضائیة التي یقدمھا المدعي في مواجھة المدعى علیھ في ❖
وقت لاحق لتقدیم صحیفة دعواه، ومن شأنھا تعدیل نطاق الخصومة. 

سُمیت (الطلبات الإضافیة) لأن المدعي یضیفھا إلى طلباتھ الأصلیة التي سبق لھ ❖
تقدیمھا. 

الطلبات العارضة من المدعي: (الطلبات الإضافیة)



الطلبات العارضة التي یجوز للمدعي التقدم بھا وفق أحكام نظام المرافعات الشرعیة:❖

١/ ما یتضمن تصحیح الطلب الأصلي أو تعدیل موضوعھ لمواجھة ظروف طرأت ❖
أوتبینت بعد رفع الدعوى. 

مثالھ: قیام المالك برفع دعوى على الغاصب لرد مالھ المغصوب ثم یتبین لھ بأن ھذا ❖
المال قد ھلك بید الغاصب فیعدل عن طلب الرد الى طلب التعویض. 

یشترط لقبول الطلب ھنا: أن تكون ھناك ظروف طرأت أو تبینت بعد رفع الدعوى. ❖

٢/ما یكون مكملا للطلب الأصلي أو المترتبة علیھ أو المتصلة بھ إتصالاً لا یقبل ❖
التجزئة. 

مثالھ: أن یطالب المدعي برد أرضھ المغصوبة ثم یطالب بإزالة البناء الذي أقامھ ❖
الغاصب علیھا. 

یشترط لقبول الطلب ھنا: أن یكون متحداً مع الطلب الأصلي في الموضوع والسبب. ❖



٣/ما یتضمن إضافة أو تغییراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي ❖
على حالھ.

مثالھ: لوأقام شخص دعوى للمطالبة بملكیة شيء معین بالإستناد إلى عقد الشراء ❖
قم قام بتغییر ھذا السبب إلى المیراث.(او أي سبب آخر من أسباب كسب الملكیة)

یشترط لقبول ھذا الطلب: بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالھ. ❖

٤/طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. >التي تضمن حقھ❖

مثالھ: كأن یطلب المدعي تعیین حارس قضائي على العین المنازع على ملكیتھا او ❖
بطلب تحدید نفقة مؤقتھ حتى الفصل في النزاع. 

تعد من قبیل القضایا المستعجلة. ❖



٥/ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطا بالطلب الأصلي. ❖

المحكمة في ھذه الحالة وسیلة رقابة على ما یتقدم بھ المدعي من طلبات عارضة ❖
أثناء سیر الدعوى( كأن یطلب في الطلب العارض فسخ عقد الإجار وطلبھ 

الأصلي كان یھدف الى المطالبة بالأجور المتأخرة) حتى لا یتخذ المدعي من ھذه 
المطالبات وسیلة لتعطیل الفصل في الدعوى وإجھاد الخصم. 



الطلبات القضائیة التي یقدمھا المدعي علیھ في مواجھة المدعي لیس بھدف منع ❖
الحكم للمدعي بطلباتھ فقط وإنما أیضا بھدف الحكم لھ ھو بطلباتھ. 

بموجب ھذه الطلبات یصبح المدعى علیھ مدعیا والمدعي مدعیا علیھ❖

سُمیت (الطلبات المقابلة) لانھا تقابل الطلب الأصلي المقدم من المدعي الأصلي. ❖

الطلبات العارضة من المدعى علیھ: (الطلبات المقابلة)



الطلبات العارضة التي یجوز للمدعي علیھ التقدم بھا وفقا لاحكام نظام المرافعات ❖
الشرعیة: 

١/ طلب المقاصة القضائیة:❖

المقاصة ھي إیفاء دین مطلوب لدائن بدین مطلوب منھ لمدینھ. ❖

المقاصة ثلاث أنواع: ١-جبریة تقع بقوة القانون ٢- اختیاریة تتم بإتفاق الطرفین ٣-❖
قضائیة تتم بحكم المحكمة. 

أجاز المنظم للمدعى علیھ أن یطلب من المحكمة أن تحكم لھ ھو الاخر بدینھ قبل المدعي. ❖

یشترط لطلب المقاصة القضائیة الأتي:❖

١/ أن یكون لكل من طرفي المقاصة دین للآخر في ذمتھ لا لغیره. ❖

٢/ أن یكون الدینان متماثلین جنساً وصفة: بأن یكون محل كل منھما نقودا او أشیاء مثلیة ❖
من نوع واحد في الجودة. 

٣/ أن یتساوى الدینان حلولا و تأجیلا فلا یقاص دین حال بدین مؤجل. ❖



٢/ طلب الحكم للمدعي علیھ بالتعویضات عن الضرر الذي لحق بھ من الدعوى ❖
الأصلیة أو من إجراء حصل فیھا:

یحق للمدعي علیھ التقدم بطلب مقابل للحكم لھ بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ ❖
بسبب الدعوى المرفوعة علیھ. 

كما لو كان المدعي متعسفاً في استعمال حقھ بالدعوى بأن كانت دعواه كیدیة كما لو ❖
قضت المحكمة بحجز أموال المدعى علیھ حجزا تحفظیا بناء على طلب المدعي وتبین 

فیما بعد بأن المدعي لم یكن محقا في دعواه. 

٣/ كل طلب یترتب على إجابتھ عدم الحكم للمدعي بطلباتھ كلھا او بعضھا أو أن ❖
یحكم لھ بھا مقیده لمصلحة المدعي علیھ:

مثال١: أن یتقدم المدعى علیھ بطلب فسخ العقد في الدعوى المرفوعة علیھ لإلزامھ ❖
بتنفیذ ھذا العقد. 

مثال٢: أن یتقدم المدعى علیھ بطلب تقریر حق ارتفاق على العقار موضوع الدعوى ❖
المرفوعة علیھ (ھذا یؤدي إلى أن یحكم للمدعي بطلباتھ مقیدة لمصلحة المدعى علیھ)



٤/ أي طلب یكون متصلا بالدعوى الأصلیة اتصالاً لا یقبل التجزئة:❖

وتحقق ھذه الحالة عندما یكون موضوع الطلب المقابل مشابھا لموضوع الطلب ❖
الأصلي. 

من الأمثلة: مطالبة المدعي بتعویض عن ضرر أصابھ نتیجة حادث معین فیقابلھ ❖
المدعي علیھ بطلب التعویض عن الضرر الذي أصابھ من نفس الحادث. 

٥/ ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطاً بالدعوى الإصلیة:❖

وھو كل طلب عارض یتقدم بھ المدعى علیھ ویكون مرتبطاً بالدعوى الاصیلھ ❖
بشرط ان تأذن المحكمة بتقدیمھ. 



إجراءات تقدیم الطلبات العارضة ( الإضافیة والمقابلة ) والحكم فیھا: ❖

١/إجراءات تقدیم الطلبات العارضة: تقدم الطلبات العارضة من المدعي والمدعى ❖
علیھ بصحیفة تبلغ للخصوم قبل یوم الجلسة أو بطلب یقدم شفھیا في الجلسة في 
حضور الخصم ویثبت في محضرھا ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب 

المرافعة.

٢/سلطة المحكمة في الفصل بالطلبات العارضة: الاصل أن تحكم المحكمة في ❖
الطلبات العارضة مع الدعوى الاصلیة فإن تعذر ذلك فیمكن أن تفصل المحكمة 

أولا في الدعوى الأصلیة وبعد ذلك تفصل في الطلب العارض. 

ولیس ھناك ما یمنع أن تفصل المحكمة في الطالب العارض قبل الحكم في الطلب ❖
الأصلي. 

تنویھ (صفحة ٢٦٩)❖



قد ینتج عن الطلبات العارضة اتساع نطاق الخصومة من حیث الأشخاص،حیث ❖
یضاف إلیھا شخص من الغیر لم یكن طرفاً فیھا من البدایة. 

قد یتم الطلب بناء على طلب الغیر من تلقاء نفسھ (التدخل)❖

قد یتم إدخال الغیر في الخصومة بناء على طلب من أحد الخصوم أو بناء على ❖
أمر من المحكمة (الإدخال). 

الطلبات العارضة من الغیر: (التدخل والإدخال)



١/ تدخل الغیر في الخصومة: تنشأ الخصومة بین المدعي والمدعى علیھ وقد یعلم ❖
شخص آخر من غیر الخصوم بوجود خصومة قائمة ولھ مصلحة یرغب في الدفاع عنھا، 

فیمكنھ التدخل في الخصومة أثناء سیرھا إذا توافرت الشروط المنصوص علیھا قانوناً.

١- أنواع التدخل/ ینقسم الى نوعین طبقاً للھدف منھ:❖

أ/التدخل الاختصامي: یفترض التدخل الاختصامي وجود خصومة قائمة بین أطرافھا ❖
فیتدخل شخص من الغیر لیطلب الحكم لنفسھ في مواجھة طرفي الخصومة أو أحدھما 

بطلب مرتبط بالطلب الأصلي.

مثال: اذا وجدت خصومة بین طرفین حول المطالبة بملكیة عقار فیتدخل شخص آخر ❖
یدعي أنھ المالك الحقیقي ویطلب الحكم لھ بملكیة العقار. 

ب/التدخل الانضمامي: إذا كانت الخصومة مازالت قائمة وتدخل الغیر لینضم إلى أحد ❖
أطرافھا لیدافع عنھ وذلك لمصلحتھ ھو ولیس لمصلحة من انضم إلیھ. 

مثال: تدخل البائع في خصومة بین المشتري وبین شخص اخر حتى لا یخسر المشتري ❖
فیعود على البائع بدعوى الضمان. 



٢- شروط قبول التدخل/ یشترط لقبول التدخل بنوعیھ توافرعدة شروط :❖

أ/أن یقدم طلب التدخل من الغیر(لیس من أطراف الخصومة)❖

ب/أن یكون التدخل في خصومة قائمة (لا تقبل بعد إقفال باب المرافعة)❖

ج/أن یكون للمتدخل مصلحة في التدخل. ❖

د/ أن یوجد إرتباط بین الطلب الأصلي وطلب التدخل❖

٣- آثار التدخل/الاثار القانونیة المترتبة على تدخل الغیر بنوعیھ ھو أن طالب ❖
التدخل یصبح طرفاً في الخصومة ویلتزم بحقوق الخصم. 

أما الآثار الاخرى المترتبة على التدخل فإن التدخل الاختصامي یختلف عن ❖
التدخل الإنضمامي على النحو التالي:



أ- آثار التدخل الاختصامي:❖

١-یكتسب المتدخل صفة المدعي. ❖

٢-انقضاء الخصومة الاصلیة بسبب ❖
تنازل المدعي الأصلي او تركھ 
للخصومھ لا یؤدي إلى انقضاء 

خصومة التدخل. 

اما اذا زالت الخصومة الاصلیة بسبب ❖
غیر إرادي كالحكم بعدم قبولھا فان ھذا 
یؤدي الى زوال التدخل الاختصامي الا 
إذا كان قد تم بالإجراءات المعتادة لرفع 

الدعوى فیظل قائماً كطلب أصلي. 

ب- آثار التدخل الانضمامي:❖

١-لا یجوز للمتدخل التقدم بطلبات ❖
تختلف عن طلبات الخصم الذي 

انضم الیھ. 

٢-یجوز للمتدخل التمسك باي دفع ❖
وإن لم یتمسك بھ المدعى علیھ الذي 

انضم الیھ. 

٣-یترتب على انقضاء الخصومة ❖
الأصلیة انقضاء التدخل تبعا لھا. 

وصف البعض المتدخل في التدخل الانضمامي بأنھ خصم ناقص وفيِ التدخل 
الاختصامي بأنھ خصم كامل. 



٤- إجراءات التدخل/ كیفیة التدخل ویكون ھذا بأحد طریقتین:❖

أ- الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإیداع طلب التدخل لدى المحكمة وإعلانھ ❖
للخصوم قبل یوم الجلسة. 

ب-أن یحضر الشخص الذي یرغب في التدخل إحدى الجلسات التي تنظر فیھا ❖
القضیة ویطلب تدخلھ شفاھة في الجلسة في حضور الخصوم ویثبت ھذا الطلب 

في محضر الجلسة. 

٥- الحكم في طلب التدخل: تفصل المحكمة في مسألة قبول التدخل قبل الفصل في ❖
موضوع الطلب الأصلي. اذا قبلتھا المحكمة یعتبر المتدخل طرفا في الخصومة. 

ویمكن الفصل في طلب التدخل مع الدعوى الاصلیة او بعدھا



٢/إدخال الغیر في الخصومة:❖

یراد بھ إدخال شخص في خصومة قائمة ھو لیس طرفاً فیھا وذلك بناء على طلب ❖
أحد الخصوم او بناء على أمر من المحكمة. 

یطلق علیھا أیضا(اختصام الغیر)(التدخل الجبري) لأنھ یتم رغماً عن إرادة الغیر. ❖

١- إدخال الغیر بناء على طلب أحد الخصوم: "للخصم أن یدخل في الدعوى من ❖
كان یصح اختصامھ فیھا عند رفعھا"

كأن یتعدد الأشخاص الذین یمكنھم رفع الدعوى ولمَ ترفع الا من آحدھم فیجوز ❖
اختصام من لم یرفع الدعوى أو من لم ترفع الدعوى في مواجھتھ. 

مثال: لو رفع شخص دعوى على سائق سیارة لمطالبتھ بالتعویض عن الضرر ❖
الناجم عن استعمال السیارة جاز للمدعي او المدعى علیھ طلب اختصام شركة 

التآمین المؤمن لدیھا من قبل المدعى علیھ. 



٢- إدخال الغیر بناءً على أمر من المحكمة: للقاضي الحق في أن یأمر بإدخال من ❖
یرى في إدخالھ مصلحة للعدالة وإظھار للحقیقة. 

"للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان ❖
في إدخالھ مصلحة للعدالة أو إظھار للحقیقة"

٣- إجراءات إدخال الغیر: اذا قررت المحكمة ادخال الغیر فإنھا تحدد موعد جلسة ❖
لا یتجاوز ١٥ یوم لحضور من تأمر بإدخالھ ومن یطلب من الخصوم إدخالھ. 

اذا كان المدخل یقیم خارج الولایة المكانیة للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر ❖
إقامتھ. 

٤- الحكم في طلب الإدخال: یترتب على قبول طلب الإدخال أن تحكم المحكمة في ❖
موضوع طلب الإدخال والدعوى الاصلیة بحكم واحد ما أمكن دلك وإلا فصلت 

في موضوع الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلیة.  



٢/ الدفوع

الدفوع ھي مصطلح إجرائي یقصد بھ الاداة الاخرى من أدوات استعمال الحق في ❖
الدعوى. (ما یجیب بھ الخصم على دعوى خصمھ)

المدعى علیھ لھ الحق في دفع الطلبات القضائیة المقدمة من المدعي بالعدید من ❖
الدفوع التي قد ترمي الى رفض إدعاء المدعي او منع الحكم لھ بطلباتھ كلھا او 

بعضھا او الحكم بعدم قبول الطلب او بعدم صحة الإجراءات. 

الدفوع في نظام المرافعات الشرعیة حقوق إجرائیة ولیست واجبات فیملك ❖
صاحبھا استعمالھا او عدم استعمالھا. 



الدفع: ھو الوسیلة التي یتقدم بھا الخصم إلى المحكمة رداً على طلب خصمھ ❖
بقصد تفادي طلب الحكم علیھ بما یدعیھ ھذا الخصم. 

أنواعھ:❖

١/ دفوع اجرائیة: وھي التي توجھ الى الإجراءات المكونة للخصومة. ❖

٢/ دفوع موضوعیة: وھي الي تكون موجھھ إلى أصل الحق موضوع الدعوى. ❖

٣/ دفع بعدم قبول الدعوى: وھو الذي یوجھ إلى حق الخصم في رفع دعواه. ❖

١- تعریف الدفع وأنواعھ



الدفوع الموضوعیة
تعریف الدفع الموضوعي: ھي وسیلة الدفاع التي یلجأ الیھا المدعى علیھ لیثبت أن مزاعم ❖

خصمھ غیر مشروعھ او انھا انقضت بأي سبب من الأسباب (ھو دفع خاص بموضوع الدعوى 
والموجھ الى أصل الحق المدعى بھ)

مثالھ: أن یدعي شخص على آخر أنھ أقرضھ ١٠٠ألف ریال فیقر المدعى علیھ بذلك ویدفع بأنھ ❖
تم سداد الدین للمدعي. 

النظام القانوني للدفع الموضوعي:❖

١/یجوز إبداءه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ❖

٢/یعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي ینھي النزاع على أصل الحق (حجیة الأمر ❖
المقضي)

٣/ یترتب على قبول الدفع الموضوعي أن یخسر المدعي دعواه فلا یستطیع تجدیدھا ویمكن ❖
طرح الاستئناف. 



الدفوع الإجرائیة(الشكلیة)
تعریف الدفع الإجرائي: ھي الوسیلة التي یطعن بھا الخصم  في الإجراءات المكونة للخصومة بقصد إنھاءھا دون ❖

الفصل في موضوع الحق المطالبَ بھ. (ھذه الدفوع لیست موجھھ لأصل الحق بل إلى شكل وإجراءات الخصومة)

مثال: كالدفاع ببطلان صحیفة الدعوى لتخلف شيء من إجراءاتھا او الدفع بعدم الإختصاص. ❖

النظام القانوني للدفاع الإجرائیة: ❖

١/ یجب إبداء الدفوع الإجرائیة قبل الكلام في في الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائھا. (العلة) (الاستثناء: إذا نشأ ❖
سبب الدفع بعد الكلام في الموضوع )

٢/یجب إبداء الدفوع الإجرائیة معا. (فلا یجوز لھ أن یبدي دفع ببطلان صحیفة الدعوى في جلسة ثم یدفع بعدم ❖
اختصاص المحكمة في جلسة أخرى)

٣/ الحكم في الدفع الإجرائي لا یحوز حجیة الأمر المقضي ( لأنھ لم یتطرق للموضوع) فیمكن تجدید الدعوى ❖
بإجراءات صحیحة. 

٤/ المحكمة تفصل في الدفوع الشكلیة قبل البحث في موضوع الحق. ❖

٥/ ولایة المحكمة الاستئنافیة تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع الشكلي ولا یجوز لھا أن تفصل في ❖
الموضوع. 



الدفوع بعدم القبول
تعریف الدفوع بعدم القبول: ھو الذي یوجھ الى حق الخصم في رفع الدعوى لعدم توافر شروط قبولھا ویھدف ❖

الى منع المحكمة من النظر فیھا دون التعرض لموضوعھا ( ھو الذي لا یوجھ الى الإجراءات ولا الى موضوع 
الدعوى بل ھو إنكار لسلطة المدعي في استخدام الحق وھو خاص بشروط قبول الدعوى " الصفة والمصلحة")

مثال: الدفع بأنھ سبق الفصل في ھذه الدعوى (انتفاء المصلحة) او الدفع بأن الدعوى رفعت من غیر ذَا ❖
صفة( انتفاء الصفة)

النظام القانوني للدفع بعدم القبول:❖

١/ یجوز ابداءه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ❖

٢/ لیس ھناك ترتیب خاص لإبداء الدفوع بعدم القبول. ❖

٣/ یجب أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول على استقلال (عدم القبول مسألھ سابقھ على الفصل في ❖
الموضوع)

٤/ الحكم في الدفع بعدم القبول لا تستنفذ بھ المحكمة ولایتھا في موضوع الدعوى لانھا لم تناقشھ ً❖

٥/ الحكم بعدم القبول لا یأخذ حجیة الامر المقضي لأنھ لم یفصل في موضوع الدعوى الأصلي. ❖



صور خاصة لبعض الدفوع

تعریفھ: الدفع الذي یطلب بھ الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى ❖
المرفوعة أمامھا لكونھا غیر مختصة بنظرھا وفقا لقواعد الاختصاص التي حددھا النظام. 

من لھ الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص؟(المدعى علیھ/المحكمة)❖

وقت إبداء الدفع بعدم الاختصاص؟ ❖

اذا كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي: فھو متعلق بالنظام العام فیمكن تقدیمھ في أي ❖
مرحلة من مراحل الدعوى

اذا كان الدفع بعدم الاختصاص المكاني: فھو غیر مرتبط بالنظام العام لذا یجب تقدیمھ قبل ❖
الكلام في موضوع الدعوى وإلا یعتبر المدعى علیھ تنازل عن ھذا الدفع. 

الدفع بعدم الإختصاص



الحكم في الدفع بعدم الاختصاص؟ غالبا تفصل المحكمة في الدفع بعدم ❖
الاختصاص اولا لان ھذا سیغنیھا عن التعرض للموضوع، ویجوز ان تقضي 

بھما معاً (رفض الدفع/قبول الدفع)

"یجب على المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصھا واكتسب الحكم القطعیة ان تحیل ❖
الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك" وتلتزم المكمة المحال الیھا 

بنظرھا 

أجازت المادة ١٧٨ من نظام المرافعات للخصوم الاعتراض على الحكم بعدم ❖
الاختصاص عن طریق الطعن فیھ. (فوراخًلال مدة معینة)



تعریفھ: ھو الدفع الذي یطلب بھ الخصم من المحكمة نقل الدعوى المرفوعة ❖
أمامھا الى محكمة أخرى لأحد الأسباب التي یقررھا النظام. 

الفرق بینھ وبین الدفع بعدم الاختصاص:❖

١/أن الدفع بالإحالة یجوز إبداؤه حتى لو كان النزاع مرفوع امام محكمة مختصة ❖
بعكس الدفع بعدم الاختصاص. 

٢/ ان الدفع بالإحالة یجب ان یتم طلبھ من أحد الخصوم بینما الدفع بعدم ❖
الاختصاص فیجوز للمحكمة ان تبدیھ من تلقاء نفسھا. 

الدفع بالاحالة:



حالات الدفع بالإحالة:❖

١/ الإحالة لقیام ذات النزاع أمام محكمتین. ❖

شروطھا: (وحدة الدعوى/أن تكون الدعوى امام محكمتین مختصتین تابعتین ❖
لجھة قضائیة واحدة/ ألا تكون الخصومة قد انقضت أمام المحكمتین)

٢/الإحالة للإرتباط. ❖

شروطھا: (قیام دعوتین مختلفتین امام محكمتین مختصتین الى نفس درجة ❖
التقاضي ونفس الجھة القضائیة/أن تكون كلا الدعوتین مازالت قائمة/ أن یوجد 

ارتباط بین الدعوتین ناتج عن وحدة الموضوع او السبب)



قانون المرافعات

الخصومة القضائیة الباب الثاني



الخصومة القضائیة

ھي أھم ما یمیز العمل القضائي عن غیره من الاعمال التي تقوم بھا الدولة ممثلة ❖
في السلطة التشریعیة (التنظیمیة) او السلطة التنفیذیة. 

للخصومة القضائیة أھمیة بالغة من حیث إیصال الحقوق الى أصحابھا حیث تعین ❖
القاضي على نصرة المظلوم كما انھا الوسیلة التي یلجأ إلیھا الافراد لحمایة 

حقوقھم. 

سنتناول دراسة نظریة الخصومة القضائیة في أربعة فصول على النحو التالي: ❖



الخصومة القضائیة 

ف١/التعریف بالخصومة القضائیة

ف٢/انعقاد الخصومة القضائیة

ف٣/سیر الخصومة القضائیة

ف٤/عوارض الخصومة القضائیة



الخصومة القضائیة 

ف١/التعریف بالخصومة القضائیة

م١/ ماھیة الخصومة القضائیة:
 خصائص الخصومة القضائیة
طبیعة الخصومة القضائیة

م٢/ أطراف الخصومة القضائیة:
التعریف بالخصوم

أھلیة الخصوم وتمثیلھم
م٣/ العمل الإجرائي:

تعریف العمل الإجرائي
طبیعة العمل الإجرائي

مقومات صحة العمل الإجرائي (مقومات موضوعیة/مقومات شكلیة/جزاء مخالفة مقومات 
العمل الإجرائي)



التعریف بالخصومة

ھي الحالة القانونیة الناشئة عن رفع الدعوى الى القضاء من أجل الحصول على ❖
الحمایة القضائیة. 

كما تعرف بأنھا: مجموعة من الإجراءات القضائیة المتتابعة التي یقوم بھا ❖
الخصوم او ممثلیھم والقاضي وأعوانھ وفقا لنظام معین یرسمھ نظام المرافعات 

تبدأ بالمطالبة القضائیة وتسیر بغرض الحصول على حكم في الموضوع. 

(الخصومة القضائیة تشتمل على العدید من الاعمال الإجرائیة المتتابعة اللازمة ❖
لرفع الدعوى والسیر فیھا الى ان یصدر الحكم)



المبحث الأول: ماھیة الخصومة القضائیة

تتمیز الخصومة القضائیة بثلاث خصائص رئیسیة:❖

١/ تتعدد إجراءاتھا وأشخاصھا. ❖

٢/ تتابع إجراءاتھا وفقاً للنظام الذي رسمھ نظام المرافعات الشرعیة (تتابع زمني ❖
وفقا للنظام الذي رسمھ القانون/ لایمكن القیام بإجراء قضائي معین الا بعد الفراغ 

من اتخاذ الإجراء الذي یسبقھ)

٣/ وحدة الغایة في الخصومة القضائیة، على الرغم من تعدد وتنوع إجراءاتھا ❖
(الھدف ھو حسن اداء العمل القضائي). 

١/ خصائص الخصومة القضائیة:



نظام المرافعات الشرعیة السعودي یستمد أسسھ وجذوره من الشریعة الاسلامیة ❖
ومن ثم فإن طبیعة الخصومة في نظام المرافعات الشرعیة لا تختلف عن طبیعتھا 

في الفقھ الاسلامي في كونھا (تصرف شرعي مباح)

 اما طبیعة الخصومة في القانون المقارن فالراجح أن الخصومة عمل قانونیا ❖
مركبا وھو عبارة عن عمل تتابعي بحیث یعتبر كل عمل مفترضاً قانونیاً ومنطقیاً 

للعمل الذي یلیھ وتؤدي جمیعھا إلى أثر قانوني واحد ھو الحكم. (عمل قانوني 
مركب)

٢/ طبیعة الخصومة القضائیة:



المبحث الثاني: أطراف الخصومة القضائیة 
من خصائص الخصومة كما ذكرنا سابقا أنھا تتسم بتعدد أطرافھا وھم الخصوم من جھة ❖

والقاضي واعوانھ من جھة اخرى.

(أشخاص الخصومة أشمل وأعم من اصطلاح أطراف الدعوى)❖

سیتم الحدیث ھنا فقط عن الخصوم (من یقدم الطلب القضائي باسمھ او في مواجھتھ ❖
للحصول على حمایة القضاء) لأنھ سبق الحدیث عن القاضي وأعوانھ في التنظیم القضائي. 

سنتحدث في ھذا المبحث عن :❖

١/ التعریف بالخصوم❖

٢/أھلیة الخصوم وتمثیلھم❖



یعرف الخصم في النظام الإجرائي بأنھ: كل من یقدم بإسمھ طلباً قضائیا او یقدم في ❖
مواجھتھ ھذا الطلب. (وعلیھ یعد خصما كل من:١-.......٢-........٣-.......)

فكرة الخصم ترتبط بالمطالبة القضائیة (تقدیم طلب الحمایة القضائیة بإسم شخص) بصرف ❖
النظر عما إذا كان من قدم الطلب بإسمھ ھو صاحب الحق المطلوب حمایتھ ام لا وما اذا 

كانت لھ صفة في الدعوى ام لا. 

كذلك الأمر بالنسبة لمن یقدم ضده الطلب فھو یعتبر خصما بصرف النظر عن اي شیئ آخر. ❖

تعریف الخصم ھنا یقوم على أساس إجرائي (الطلب القضائي) ولا یقوم على أساس الحق ❖
الموضوعي (مثال: قد یكتسب الشخص صفة الخصم وإن لم یكن طرفا في الحق الموضوعي 

لانھ قدم الطلب القضائي باسمھ كمن یطالب بحق لأخیھ في ذمة الغیر)

یترتب على اكتساب الشخص لصفة الخصم أن یكون في مركز قانوني یجعلھ یتمتع بمجموعة ❖
من الحقوق الإجرائیة  (الحق في تسییر الخصومة/الحق في الدفاع...)

قد تكتسب صفة الخصم بالخلافة (مثال)❖

١/ التعریف بالخصوم:



یراد بأھلیة الخصوم: صلاحیة الشخص لإكتساب المركز القانوني للخصم واستعمالھ. ❖

ھناك نوعین من الأھلیة:❖

١/أھلیة الاختصام: صلاحیة الشخص بأن یكون خصماً (تثبت لكل شخص قانوني ❖
سواء كان شخص طبیعي أو اعتباري) تثبت لكل من یتمتع بأھلیة وجوب

ھل یجوز لمجموعة من الافراد لیس لھم شخصیة اعتباریة رفع دعوى بإسم ❖
المجموعة؟

٢/أھلیة التقاضي: (الأھلیة الإجرائیة) ھي صلاحیة الخصم للقیام بالإجراءات ❖
القضائیة على نحو صحیح ( تثبت لكل شخص یتمتع بأھلیة الأداء: من بلغ سن الرشد 
ولمَ یكن محجورا علیھ) ھناك بعض الإستثناءات مذكورة في الكتاب صفحة ٣١٦

من یتمتع بأھلیة التقاضي یتمتع بأھلیة الإختصام بالضرورة ،في حین أن من یتمتع ❖
بأھلیة الإختصام قد لا یتمتع بأھلیة التقاضي ( كالقاصر مثلا)

٢/ أھلیة الخصوم وتمثیلھم:



یختلف الجزاء القانوني المترتب على تخلف أھلیة الاختصام عن الجزاء المترتب على ❖
تخلف أھلیة التقاضي :

# إذا رُفعت دعوى ممن لا یتمتع بأھلیة الاختصام او على من لا یتمتع بھا: فإن ❖
الخصومة تكون منعدمة. 

# إذا تخلفت أھلیة الاختصام بعد البدء بالخصومة كما لو توفي أحد الخصوم فإن ھذا ❖
یؤدي الى انقطاع الخصومة بقوة القانون. 

# تخلف أھلیة التقاضي یؤدي إلى بطلان إجراءات القضائیة سواء كان ذلك عند بدء ❖
الخصومة او بعد بدئھا. 

ماذا لو كان الشخص متمتعاً بأھلیة الاختصام دون أھلیة التقاضي كالقاصر مثلا؟❖

یمكنھ القیام بالإجراءات القضائیة من خلال (الممثل الإجرائي): وھو من یباشر ❖
الإجراءات او تباشر في مواجھتھ بإسم غیره بناء على صفتھ في التقاضي (الصفة 

الاجرائیة) وھي صلاحیة الشخص لمباشرة إجراءات الخصومة باسم غیره دون ان 
یكون طرفا فیھا ( لھا ثلاث صور) 



المبحث الثالث: العمل الإجرائي
العمل الإجرائي: ھو مجموعة من الاعمال المتتابعة التي یرتبط كل عمل منھا ❖

بالعمل السابق وفق تسلسل زمني یعرضھ المنطق لتحقق الھدف الذي نشأت من 
أجلھ الخصومة تبدأ ھذه الإجراءات بالمطالبة القضائیة وتنتھي بإصدار الحكم. 

١/ تعریف العمل الإجرائي:

تعددت التعریفات التي تناولت العمل الإجرائي فذھب اتجاه الى تعریف العمل ❖
الإجرائي بأنھ: العمل القانوني الذي یعد جزءاً من الخصومة القضائیة ویرتب 

علیھ القانون أثرا إجرائیا مباشرا. 

ورأي آخر یرى انھ عمل قانوني لأي نشاط یقوم بھ الشخص یحدد النظام آثاره ❖
الإجرائیة في معزل عن إرادة الخصوم. 



نخلص من ھذه التعریفات الى أن ھناك شروطاً عدة للعمل الإجرائي:❖

١/ عمل قانوني إیجابي ملموس: ویقصد بذلك أنھ یترتب على ھذا العمل آثار ❖
إجرائیة (لا تعد أعمال الذكاء المحضة كدراسة القضیة من قبل المحامي عمل 

إجرائي)

٢/ أن یعد ھذا العمل جزء من الخصومة: فلا یعتد بأي عمل یكون خارج نطاق ❖
الخصومة حتى وإن كان لھ علاقة بالخصومة أو تم اتخاذه بمناسبتھا(كتقدیم أحد 
الخصوم طلب لأحد الجھات لاستخراج شھادة معینھ حتى ولو كان استخراجھا 

بغرض تقدیمھا لجھة قضائیة فھذا لا یعد إجراء قضائي)

٣/ ترتب أثر إجرائي مباشر: والأثر الإجرائي المباشر ھو النتیجة التي تؤثر في ❖
الخصومة سواء تعلق ذلك ببدئھا او المشاركة في سیرھا او تعدیلھا أو إنھائھا. 



بعض الفقھاء یعتبر العمل الإجرائي ھو (تصرف قانوني) ومفھوم ذلك أنھ یسري ❖
على العمل الإجرائي ما یسري على التصرف القانوني كأھلیة التصرف والاعتداد 
بإرادة التصرف وإمكانیة التمسك بعدم وجودھا أو ببطلانھا نتیجة الوقوع في غلط  

أو تدلیس. 

تعرض ھذا الرأي للنقد من نواحي متعددة منھا أنھ لیس للخصوم ولا للقاضي ❖
إرادة لا في الإجراءات ولا حتى في اثرھا. 

فالرأي الراجح ان العمل الإجرائي ھو عمل مادي ولیس تصرفاً قانونیاً  ❖

٢/ طبیعة العمل الإجرائي:



العمل الإجرائي أیاً كان ھو عمل قانوني یتُخذ في خصومةویولد أثاراً مباشرة فیھا. ❖

 ولكي یولد ھذه الآثار یجب توافر مقومات موضوعیة وعناصر شكلیة معینة على ❖
النحو التالي:

٣/ مقومات صحة العمل الإجرائي:

المقومات الموضوعیة

مقومات صحة العمل الإجرائي

المقومات الشكلیة

١/صلاحیة القیام بالعمل الإجرائي

٢/الإرادة

٣/المحل

١/الأوراق القضائیة

٢/المواعید الإجرائیة : 
أنواعھا/ كیفیة احتسابھا/ تمدیدھا



إن العمل الإجرائي لابد أن یصدر ممن یخولھ القانون إمكانیة القیام بھ وھم متعددون ❖
لتعدد أشخاص الخصومة على النحو التالي:

١/ صلاحیة القاضي للقیام بالعمل الإجرائي: القاضي سواء كان فرد أو ھیئة فان القرار ❖
الصادر منھ یكون استناداً الى وظیفتھ ، فلَوَ أحیل أحد القضاة الى التقاعد فلیس لقراره 

أھمیة بسبب صدوره من شخص لا یملك حق إصداره وخارج عن اختصاصھ. (ومثلھ 
حكم القاضي لأقربائھ حتى الدرجة الرابعة وذلك لعدم صلاحیتھ الشخصیة حسب النظام)

٢/ صلاحیة الخصم للقیام بالأعمال الإجرائیة: وھنا یجب أن یكون الخصم مستوفي لكافة ❖
الشروط التي یتطلبھا القانون لصحة العمل الإجرائي مثل أھلیة التقاضي او توفر الصفة 

في الممثل الإجرائي. 

٣/ صلاحیة أعوان القضاة للقیام بالاعمال الإجرائیة: وھم المحضر والكاتب والخبیر ❖
فیجب ان یتوفر فیھم عنصر الاختصاص والصلاحیة الشخصیة كالقضاة تماماً  

المقومات الموضوعیة

١/صلاحیة القیام بالعمل الإجرائي



بناء على ما تم توضیحھ سابقا من كوّن العمل الإجرائي عباره عن عمل مادي ولا ❖
یدخل ضمن التصرفات القانونیة وبالتالي فإن الإرادة لا تدخل في تكوین أو إنشاء 
أو إحداث أثر العمل الإجرائي وبالتالي لا ینطبق علیھ مفھوم التصرفات القانونیة 

التي ینشئھا الافراد فیما بینھم.  

٢/الإرادة

٣/المحل

محل العمل الإجرائي لھ معنیان:❖

١/ ما یرد علیھ العمل الإجرائي: كتقدیم الخصم طلبات ودفوع/أمر القاضي بتقدیم ❖
مستند أو إحضار شاھد. 

٢/ موضوع العمل الإجرائي الذي یتضمنھ ھذا العمل: محل المطالبھ القضائیة ھي ❖
الدعوى / ومحل شھادة الشاھد ھي الواقعة موضوع الشھادة. 

في كلا المعنیین یشترط في المحل أن یكون: موجود ومعین وممكن ومشروع 



للشكل أھمیة كبیرة في قانون المرافعات (لماذا؟) ولذلك یجب أن تتم الإجراءات وفق ❖
شكل معین. 

یتكون الشكل من عنصرین:❖

 داخلي (یتمثل بالأشكال الكتابیة كالأوراق القضائیة والبیانات والاشكال القولیة كشھادة ❖
الشھود والنطق بالحكم والأشكال الفعلیة كالحضور للجلسات او الانتقال للمعاینة)

خارجي(یتكون من ظرفي الزمان والمكان والأشخاص والكیفیة التي یتم فیھا اتخاذ ❖
الإجراء: كالتبلیغ القضائي یجب ان یكون وفق زمن معین ومكان معین وكیفیة معینة من 

أشخاص معینین)

المقومات الشكلیة

یجب أن نؤكد ھنا على أنھ یجب عدم المغالاة في التمسك بالشكلیة لأنھا لیست غایة في ذاتھا 
وإنما ھي وسیلة لتحقیق غایات أكبر (فلَوَ حضر المدعى علیھ الجلسة دون تبلیغ شكلي 

قانوني صح العمل الإجرائي وھو انعقاد الجلسة)



الأوراق القضائیة: ھي الأوراق التي تتضمن العمل الإجرائي عندما یتطلب النظام ❖
ضرورة اتخاذ الإجراء في شكل مكتوب بحیث تعتبر الورقة القضائیة عنصرا من 

عناصر العمل الإجرائي ولیست وسیلة لإثباتھ. 

تتمیز الأوراق القضائیة بعدة خصائص :❖

١/ الشكلیة (توضیح)❖

٢/ الرسمیة (توضیح)❖

٣/ تنوع واختلاف الأوراق القضائیة (توضیح)❖

١/الأوراق القضائیة



یقصد بالمواعید: الآجال التي حددھا النظام للحضور أو لاتخاذ إجراء من أعمال ❖
المرافعات. 

تھدف المواعید الاجرائیة الى تحقیق التوازن بین اعتبارین أساسیین:❖

١/ احترام حقوق لدفاع بمنح الخصوم فسحة من الوقت تكفي لاتخاذ ما یلزم من ❖
إجراءات وإعداد وسائل الدفاع. 

٢/ ألا تحول إجراءات المرافعات على تعددھا  دون الفصل في المنازعات في ❖
وقت مناسب. (ھذا یقتضي أن لا یترك أمر مباشرتھا للخصوم بغیر قید زمني بل 

یجب أن یتقیدوا بمواعید محدده وھذا یحقق مصالح الخصوم)

بالرغم من أن القضاء السعودي قد راعى عند تقدیره للمواعید الاجرائیة ❖
الاعتبارات السابقة الا ان حسن أداء العدالة یقتضي شيء من المرونة في المواعید 

الثابتة على سبیل الاستثناء إما بالزیادة أو النقصان. 

٢/المواعید الإجرائیة : 



تنقسم المواعید الإجرائیة الى ثلاثة أنواع:❖

أ- المیعاد الكامل: ھو عبارة عن فترة زمنیة یجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجراء. ❖

مثالھ/میعاد الحضور: وھو عبارة عن مھلة زمنیة یمنحھا القانون للمدعي علیھ للاستعداد للحضور أمام ❖
المحكمة. (ھذه المھلة یجب أن تنقضي بالكامل ولا یجوز انعقاد الجلسة قبل انقضاء ھذه المھلة) 

ب- المیعاد الناقص: ھو عبارة عن فترة زمنیة یجب أن یتخذ الإجراء خلالھا (قبل انتھاءھا) ❖

مثالھ/میعاد الاعتراض على الأحكام: حیث یجب أن یتم الاعتراض على الحكم خلال فترة معینة (٣٠ یوم في ❖
الاستئناف مثلا) تبدأ من تاریخ إصدار الحكم. (ھنا الإجراء یجب ان یتم اتخاذه خلال ھذه الفترة وقبل ان 

تنتھي، ولو أراد المعترض أن یتقدم باعتراضھ في آخر یوم فیجب أن یتقدم بھ خلال النھار)

ج- المیعاد المرتد: عبارة عن الفترة الزمنیة التي یجب اتخاذ الإجراء قبل بدئھا. ❖

مثالھ/ میعاد تقدیم مذكرات الدفاع أمام المحاكم (على المدعي علیھ ان یودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعھ قبل ❖
الجلسة المحددة انظر الدعوى بثلاثة أیام على الأقل أمام المحكمة العامة وبیوم واحد على الأقل أنام المحاكم 

الاخرى..)

سمي میعاد مرتد: لانھ یحُسب بطریقة معكوسة (من نھایتھ الى بدایتھ) تبدأ من تاریخ الجلسة المحددة ثم تعود ❖
الى الوراء ٣ أیام مثلاً.

١/ أنواع المواعید الإجرائیة



إذا كان الموعد مقدراً بالأیام او بالشھور أو بالسنین فلا یحسب منھ یوم التبلیغ او الیوم الذي حدث ❖
فیھ الأمر المعتبر في نظر النظام مجریاً للموعد. 

وینقضي الموعد بإنقضاء الیوم الأخیر منھ إذا كان یجب ان یحصل فیھ الإجراء اما اذا كان الموعد ❖
مما یجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا یجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء الیوم الأخیر من الموعد. 

اذا كان الموعد مقدر بالساعات كان حساب الساعة التي یبدأ فیھا والساعة التي ینقضي فیھا على ❖
الوجھ المتقدم. 

ھذه المواعید لا تسري إذا استحال اتخاذ الإجراءات بسبب القوة القاھرة على النحو التالي:❖

اذا تزامنت الحالة الطارئة مع بدایة الموعد فلا تبدأ المدة الا بعد زوالھا. ❖

اما اذا تخللت الحالة سیر المدة فیتوقف سیر الموعد بحسب المدة التي یستغرقھا بقاء القوة القاھرة ❖
وتستأنف سیرھا بعد زوالھا محتفظا بكامل مدتھ

( لا یوجد أیة زیادة في قدر الموعد من حیث الكم وإنما الذي یترتب على وجود القوة القاھرة ھو ❖
توقف أو تأخیر في اتخاذ الإجراء)

٢/ كیفیة احتساب المواعید الإجرائیة



من وسائل مرونة المواعید مایقرره المنظم من امتدادھا بقوة القانون وذلك للأسباب التالیة:❖

١/ امتداد المیعاد بسبب العطلة الرسمیة: ویشترط لامتدادھا بسبب العطلة الرسمیة أن ❖
تأتي العطلة في آخر المیعاد لانھا لا تؤثر إن جاءت في بدایتھ أو خلالھ. ویمتد المیعاد 

بسبب العطلة الرسمیة إلى أول یوم عمل بعد العطلة مھما كان عدد أیام العطلة ولا یمتد الا 
یوما واحدا بعد العطلة. 

العطل الرسمیة: یوم الجمعة والسبت/ عطلتا العیدین/ماتقرره الجھة المختصة عطلة ❖
لعموم الموظفین. 

٢/ امتداد المیعاد بسبب المسافة: میعاد المسافة ھو مدة إضافیة للمیعاد الأصلي تعُطى ❖
لصاحب الحق فیھ بسبب إقامتھ في مكان یبعد عن المكان الذي یجب اتخاذ الإجراء فیھ 

تحقیقا للمساواة بین الخصوم وكي یستفید الخصم من المیعاد كاملا. 

مدتھ: ٦٠ یوم لمن یكون محل إقامتھ خارج المملكة قابلھ للزیادة من المحكمة ویتم ضمھا ❖
للموعد الأصلي. 

٣/ امتداد المواعید الإجرائیة



منح المنظم السعودي القاضي سلطة إنقاص بعض المواعید الإجرائیة وأھم نموذج ❖
لتلك السلطة یتمثل في: تعدیل مواعید الحضور حیث نصت المادة ٢٠٧ على أنھ" 

یكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ویحوز في 
حالة الضرورة القصوى نقص ھذا الموعد بأمر من المحكمة"

یشترط لإنقاص المواعید الإجرائیة مراعاة الأمور التالیة:❖

١/ ان یكون بإذن من المحكمة او الدائرة التي تنظر الدعوى❖

٢/ أن یكون ذلك في حالة الضرورة القصوى. ❖

٣/ ان یحصل التبلیغ للخصم نفسھ او وكیلھ في الدعوى نفسھا.  ❖

٤/ أن یكون بامكان المطلوب تبلیغھ الوصول الى المحكمة في الموعد المحدد. ❖

٤/ إنقاص المواعید الإجرائیة



جزاء مخالفة مقومات العمل الإجرائي

یراد بالجزاء الإجرائي: الأثر الذي یرتبھ نظام المرافعات في مواجھة الخصم ❖
الذي خالف النموذج القانوني لقاعدة قانونیة معینة من قواعد نظام المرافعات. 

ھذا الجزاء إما ان بنصب على الخصومة القضائیة بأكملھا مثل شطب الخصومة، ❖
او على إجراء من إجراءاتھا مثل بطلان إجراء معین. 

یترتب على مخالفة قواعد نظام المرافعات الشرعیة جزاءات إجرائیة معینة من ❖
أھمھا:

١/ البطلان.                ٢/ السقوط❖



١/ البطلان
البطلان: وصف یلحق العمل القانوني بسبب مخالفتھ لنموذجھ القانوني ویؤدي الى عدم إنتاج ھذا العمل للآثار ❖

التي یرتبھا القانون علیھ لو كان تم صحیحاً. (یكون الإجراء بإطلاً متى تخلف أحد عناصره الموضوعیة او لم 
تتحقق شروطھ القانونیة)

حالات البطلان في نظام المرافعات الشرعیة: ❖

أوضحت المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعیة موقف النظام من تحدید حالات البطلان بقولھا (یكون ❖
الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانھ، أو شابھ عیب تخلفّ بسببھ الغرض من الإجراء، ولا یحكم 

بالبطلان -برغم النص علیھ- إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء)

یتبین من النص أن مناط بطلان الإجراء في النظام السعودي ھو عدم تحقق الغایة من الإجراء❖

مثال/ التبلیغ القضائي اجراء غایتھ ھو تمكین المعلن إلیھ من العلم بإمر معین وتتحقق ھذه الغایة بحضور ❖
المدعى علیھ الجلسة. 

یجب على القاضي عند تطبیق ھذا المعیار إن یبحث ھل تحققت فعلا الغایة من الشكل في الحالة المعروضة علیھ 
أم لا، فھو لایحكم ببطلان الإجراء على أساس أھمیة الشكل بل على أساس أن تخلف الشكل أدى إلى تفویت الغایة 

المقصودة 



١/ إذا كان الإجراء معدوماً: ھنا لا یجدي للتمسك بصحتھ إثبات ان الغایة تحققت ❖
(اذا حصل عیب في الإجراء فان تحقق الغایة یصحح ھذا العیب، أما اذا لم یتم 

اتخاذ الإجراء أصلا فان تحقق الغایة المقصودة منھ لا یصححھ)

مثال: اذا لم یكن ھناك إعلان وتبلیغ بالحضور وحضر الخصم الجلسة مصادفة ❖
فإن حضوره لا یصحح التبلیغ بحجة تحقق الغایة. 

٢/ إذا كان العیب الذي یشوب الإجراء لیس عیباً شكلیاً: فالبطلان یترتب على ❖
تخلف المقتضیات الموضوعیة في الإجراء

مثال: تخلف صلاحیة الشخص للإجراء القانوني (ھذا من المقومات الموضوعیة ❖
التي تستوجب البطلان دون النظر الى تحقق الغایة او عدم تحققھا)

ماھي الحالات التي یتم استبعاد معیار الغایة؟ ولا ینُظر فیھ



٣/ إذا كان الشكل الناقص في الإجراء ھو الوسیلة الوحیدة لتحقق الغایة المقصودة ❖
منھ

مثال: توقیع المحضر على التبلیغ ھو إجراء شكلي لكنھ الوسیلة الوحیدة التي عن ❖
طریقھا یمكن إطلاق صفة الورقة الرسمیة علیھا ، توقیع القاضي على الحكم ایضا 

اجراء شكلي لكنھ الوسیلة الوحیدة لتحقق الغایة منھ (لذا فان تخلف مثل ھذه 
الأشكال یؤدي الى بطلان الإجراء حتما دون الحاجة الى النظر في تحقق الغایھ من 

عدمھا)

٤/إذا تم الإجراء كاملاً بالشكل الذي تطلبھ النظام: فانھ یكون صحیحا بصرف ❖
النظر عن عدم تحقق الغایة المقصودة منھ

مثال: إذا تم التبلیغ وفقا للنظام فلا یجوز للمبلغ إلیھ التمسك بالبطلان بحجة ان ❖
ورقة التبلیغ لم تصل الیھ شخصیاً .



ینقسم البطلان الى : بطلان خاص وبطلان عام. ❖

١/ بطلان خاص: ھو مایترتب على مخالفة قاعدة مقررة لحمایة مصلحة خاصة ❖
لأحد الخصوم

مثالھا: خطوات التبلیغ القضائي. ( غالبیة الإجراءات في نظام المرافعات مقررة ❖
لحمایة المصلحة الخاصة)

٢/بطلان عام: ھو ما یترتب على مخالفة قاعدة مقررة لحمایة مصلحة عامة ( أي ❖
متعلقة بالنظام العام). 

مثالھا: القواعد المتعلقة بالنظام القضائي كصلاحیة القاضي وصلاحیة الأعوان. ❖

أنواع البطلان:



١/ إذا كان البطلان خاص فلا یجوز أن یتمسك بھ الا الخصم الذي شُرع البطلان ❖
لمصلحتھ ( فالمبلغ الیھ وحده ھو من یتمسك ببطلان التبلیغ بسبب تخلف بیان من 

بیاناتھ، اذا تعدد المدعى علیھم وكان التبلیغ لأحدھم ھو المعیب فلا یجوز للبقیة ان 
یمسكوا بالبطلان، اذا كان المدعى علیھ ھو من تسبب في المخالفة كما لو ذكر 

موطنا غیر صحیح فلا یجوز ان یتمسك بالبطلان)

اما لو كان البطلان عاما فیجوز لأي طرف من أطراف الخصومة التمسك بھ دون ❖
شروط. 

٢/ لا یجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان الخاص من تلقاء نفسھا بل یلزم ان ❖
یتمسك بھ من شُرع البطلان لمصلحتھ. 

اما اذا كان البطلان عاما فیجب على المحكمة ان تقضي بھ من تلقاء نفسھا❖

النتائج المترتبة على التمییز بین البطلان الخاص والبطلان العام: 



٣/ اذا كان البطلان خاصاً فانھ یزول اذا تنازل عنھ صراحةً أو ضمناً الخصم الذي شرع ❖
لمصلحتھ

اذا كان البطلان عاماً فلا یجوز التنازل عنھ. ❖

٤/ إذا كان البطلان خاصاً فان التمسك بھ یعتبر من الدفوع الإجرائیة المقررة للمصلحة ❖
الخاصة ولذا یجب إبداءه في موعد محدد وإلا سقط الحق في إبدائھ ( فالدفع بعدم 

الاختصاص او بالإحالة اذا لم یتم ابدائھ قبل مناقشة موضوع الدعوى فیسقط الحق بتقدیمھ)

اما اذا كان البطلان عاما فیجوز التمسك بھ في أي حالة كانت علیھا الإجراءات وفيِ اي ❖
وقت.  

وسائل التمسك بالبطلان:

١/ الدفع بالبطلان: دفع یقدم الى المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراء أمامھا اثناء سیر الخصومة ❖
وقبل الحكم بموضوعھا. 

٢/ الطعن في الحكم: وھو وسیلة للتمسك ببطلان الحكم سواء كان عیب البطلان ھو عیب في ❖
الحكم نفسھ او عیب في إجراء سابق من إجراءات الخصومة



 أثار البطلان: اذا تم التمسك بالبطلان بالوسیلة المناسبة وعلى نحو صحیح فان المحكمة ❖
تفصل في مسألة البطلان ( فإذا تحققت من توافر حالة من حالات البطلان قضت ببطلان 

الإجراء )

١/ الأثر الاول: اعتبار الإجراء كأن لم یكن وزوال أثره ( لذا یودي الحكم ببطلان تقریر ❖
الخبیر الى اعتباره كأن لم یكن واستبعاده من أوراق الدعوى) بطلان الإجراء ھنا لا یؤدي 

الى انقضاء الدعوى ولذا یجوز تجدید الإجراء بشكل صحیح

٢/ الأثر الثاني: بطلان الإجراءات اللاحقة المبنیة علیھ لانھا مرتبطة ببعضھا ارتباطا ❖
منطقیا وقانونیا ولذا بطلان أحدھا یؤدي الى بطلان كل ما أدى الیھ( ما بني على باطل فھو 

باطل) ویشترط لابطال الإجراءات اللاحقة ما یلي:

أ- أن یكون الإجراء لاحقا ( فالإجراءات السابقة لا تتأثر/ بطلان التبلیغ لا یؤثر على صحة ❖
المطالبة القضائیة)

ب- أن یكون الإجراء اللاحق مبني على الإجراء الباطل: فبطلان شھادة شاھد لا یؤدي الى ❖
بطلان شھادة لاحقة لشاھد آخر. 

آثار البطلان ووسائل الحد منھا:



الحد من آثار البطلان: وضعت الأنظمة وسائل معینة للحیلولة دون توقیع جزاء البطلان منھا:❖

١/ تصحیح الإجراء الباطل في المیعاد المحدد نظاما او قضاءً قبل الحكم بالبطلان. ❖

مثال: رفع دعوى قاصر یؤدي الى بطلان إجراءات رفعھا ، لكن حضور ممثلھ القانوني في الجلسة یؤدي ❖
الى تصحیحھا. (ھنا من الممكن ان توجھ المحكمة بتصحیح الإجراء قبل الحكم بالبطلان)

٢/ تحول الإجراء الباطل اذا توافرت فیھ عناصر عمل إجرائي اخر صحیح. ❖

مثال: اذا توافرت عناصر طلب أصلي في طلب عارض تم تقدیمھ اثناء نظر طلب أصلي باطل( فالطلب ❖
العارض وان كان باطل تبعا لبطلان الطلب الأصلي الا انھ یمكن ان یتحول لطلب أصلي صحیح لتوفر 

عناصره)

٣/ انتقاص الإجراء الباطل: اذا كان العمل الإجرائي صحیح في جزء فلا یؤثر على صحتھ بطلان جزء ❖
آخر

مثال: اذا صدر حكم القاضي في شھادات الشھود وقضت المحكمة ببطلان احداھا فالبطلان لا یكون الا في ❖
شھادة واحدة فقط في حین ان البقیة صحیحة. 



٢/ الجزاءات الاخرى(السقوط)

١/ التعریف بالسقوط: ھو فقدان أو انقضاء حق القیام بإجراء معین بسبب تجاوز ❖
الحدود التي رسمھا القانون لمباشرتھ. 

(نظام المرافعات حین خول أشخاص الخصومة إمكانیة مباشرة الإجراءات فإنھ لم ❖
یتركھا لأھواء الافراد حتى لا یؤدي ذلك الى تراخي الإجراءات وتعطیلھا وإنما 

یعمل على تعجیلھا من خلال وضع حدود وضوابط لمباشرتھا)

 یترتب على تجاوز ھذه الحدود السقوط وتعني سحب ھذا الإمكانیات من ❖
الشخص.  



٢/ أسباب السقوط: ❖

١- عدم احترام المواعید الإجرائیة❖

٢- عدم احترام الترتیب الذي یضعھ النظام للإجراءات❖

٣- التنازل عن حق اتخاذ الإجراء❖

٤- استنفاد سلطة المحكمة بالنسبة للإجراء (اذ سبق للخصم القیام بالإجراء وفصلت فیھ ❖
المحكمة بحكم قطعي)

٣/ أحكام السقوط:❖

١- لا تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسھا الا اذا كانت القاعدة التي أدت مخالفتھا الى ❖
السقوط من النظام العام( اي مقررة للمصلحة العامة) مثل: القواعد المقررة لمواعید 

الاعتراض 

٢- یترتب على انقطاع الخصومة وقف مواعید السقوط: فالقوى القاھرة والمفاجئھ كالحروب ❖
والفیضانات تؤدي الى انقطاع المواصلات وبالتالي یجب ان یتم وقف مواعید السقوط تحقیقا 

للعدالة. 



الفرق بین البطلان والسقوط:❖

١/ السقوط تكییف یرد على الحق الاجرائي(یسقط حقھ في تقدیم الإجراء)❖

أما البطلان فھو تكییف یرد على العمل القانوني (یعتبر العمل الاجرائي باطل لعیب في ❖
المقومات الموضوعیة او الشكلیة للعمل)

٢/ یجوز تصحیح الإجراءات في البطلان ❖

اما السقوط فیمنع من القیام بالإجراءات مرة اخرى وتجدیدھا. (السقوط أبعد أثرا من البطلان)❖

٣/ التمسك بالبطلان یكون عن طریق الدفع الإجرائي (یجب تقدیمھ قبل الكلام في ❖
الموضوع)

أما التمسك بالسقوط ھو عن طریق الدفع بعدم قبول الإجراء( ھو أیضا دفع شكلي إجرائي ❖
یجب تقدیمھ قبل الكلام في موضوع الدعوى ). 



ف٢/انعقاد الخصومة القضائیة

م٢/التبلیغ القضائيم١/رفع الدعوى وقیدھا

١-تحریر صحیفة افتتاح الدعوى وبیانتاتھا

٢- ایداع صحیفة الدعوى وقیدھا

١-الشكل النظامي لصحیفة الدعوى

٢-بطلان صحیفة الدعوى

١-ایداع صحیفة الدعوى

٢-قید الدعوى

١-دور التبلیغ القضائي في انعقاد الخصومة

٢-أحكام التبلیغ القضائي

٣-طرق التبلیغ القضائي وإجراءاتھ

١-المقصود بالتبلیغ القضائي وأھمیتھ
٢-أشخاص التبلیغ القضائي

٣-بیانات ورقة التبلیغ القضائي

٤-زمان التبلیغ القضائي

١-تبلیغ الشخص الطبیعي

١-تبلیغ الشخص الاعتباري



انعقاد الخصومة القضائیة 

اول اجراء یتعین على المدعي ان یقوم بھ ھو تحریر صحیفة الدعوى مشتملة على البیانات الاساسیة المتطلبة ❖
لصحة العریضة ثم تقدم الى المحكمة لیتم قیدھا لدى المحكمة ثم تبلغ الى المدعى علیھ. 

یجب ان تشتمل صحیفة الدعوى على البیانات التالیة:❖

١/الاسم الكامل للمدعي ورقم ھویتھ ومھنتھ ومكان إقامتھ...الخ ٢/ كذلك اسم المدعى علیھ وبیاناتھ❖

٣/تاریخ تقدیم الصحیفة ٤/ المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى❖

٥/موضوع الدعوى وما یطلبھ المدعي وأسانیده. ❖

ترفع الدعوى بإیداع صحیفتھا لدى المحكمة وتسجیلھا في القید من الكاتب وبعدئذ تترتب علیھا كافة الأثار ❖
القانونیة منذ الإیداع ثم تسلم الى المحضر لتبلیغھا( لا یبعث ملف القضیة الا بعد إكمال صحیفة الدعوى 

وتحدید موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبلیغ)

م١/رفع الدعوى وقیدھا

١-تحریر صحیفة افتتاح الدعوى وبیانتاتھا



تحرر الصحیفة في شكل نظامي حدده النص من المدعي او من یمثلھ نظاما من أصل ❖
وعدد من الصور بقدر عدد المدعى علیھم ویجب ان تشتمل على بیاناتھا:

١/طرفي الدعوى: المدعي وبیاناتھ كاملة (ص٣٥٦) - المدعى علیھ وبیاناتھ كاملة - ❖
موضوع الدعوى - سبب الدعوى

٢/تحدید المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى❖

٣/ تاریخ تقدیم صحیفة الدعوى: أي تاریخ ایداعھا بالیوم والشھر والسنة والساعة ❖
( ھذا التاریخ مھم جدا،لماذا؟)

١-الشكل النظامي لصحیفة الدعوى

٢-بطلان صحیفة الدعوى

صحیفة الدعوى المودعة تبطل ولا یترتب لھا اثر اذا لم تذكر المدعي او المدعى ❖
علیھ او عدم ذكر تاریخ تقدیمھا وقد تم شرح جزاء البطلان بالتفصیل في الفصل 

السابق. 



یكون من المدعي او من ینوب عنھ لدى المحكمة ، وعلى الكاتب عند الإیداع أن ❖
یقیدھا في السجل الخاص بعد ان یثبت بحضور المدعي او من یمثلھ تاریخ الجلسة 

المحدد نظرھا في أصل الصحیفة وصورھا وان یقیدھا في سجل الدعاوي ویضعھا مع 
المستندات المرفقة بھا ویفرقھما برقم متسلسل بحسب تاریخ ورودھا ویحدد لھا موعدا 

للنظر حسب ما یقرره رئیس المحكمة بعد ان یختم كافة الأوراق بختم المحكمة. 

٢- ایداع صحیفة الدعوى وقیدھا

١-ایداع صحیفة الدعوى

٢-قید الدعوى

ویعني ذلك : ان المحكمة قد بدأت باتخاذ إجراءات معینھ بشأن ھذه الدعوى ❖
والخصومة التي نشأت عنھا. وھذا حتما سیحُدث آثار قانونیة معینة لھذا الإجراء 

(ماھي آثار قید الدعوى؟)



إذا كانت الخصومة القضائیة تبدأ بالمطالبة القضائیة الا انھا تحتاج الى إجراء ❖
آخر كي تنعقد وھو (التبلیغ القضائي). 

م٢/التبلیغ القضائي

١-دور التبلیغ القضائي في انعقاد الخصومة

٢-أحكام التبلیغ القضائي

١-المقصود بالتبلیغ القضائي وأھمیتھ

١- المقصود بالتبلیغ القضائي(الإعلان القضائي): الوسیلة القانونیة التي رسمھا نظام ❖
المرافعات لتمكین الطرف الاخر(الخصم) من العلم بإجراء معین. 

یكون ذلك عبر تسلیم صورة الورقة القضائیة لھذا الإجراء  (صحیفة دعوى،صحیفة ❖
طعن،إنذارات..الخ) على ید محضر للمبلغ إلیھ او من یحدده القانون بدلا عنھ. 

متى تم التبلیغ بالشكل القانوني یعتبر المبلغ الیھ عالما بالورقة القضائیة ومضمونھا ولا ❖
یجوز لھ الادعاء بعدم علمھ لأي سبب من الإسباب. (لایعذر بالجھل)



٢- أھمیة التبلیغ: یرتبط التبلیغ او الإعلان بصفة عامة ارتباطا وثیقا بحق الدفاع. ❖

فمن حق الخصم العلم بكل ما یقع في الدعوى وھذا یعني ضرورة أن تتم مواجھة ❖
الخصوم بكل إجراءات التقاضي وذلك عن طریق: 

الاطلاع على الأوراق/ مواجھة الخصم شفھیا في الجلسة واثبات ذلك كتابة في ❖
المحضر. 

یعد التبلیغ القضائي الاداة القانونیة التي اعتد بھا القانون لتحقیق مبدأ المواجھة ❖

یجب ان یتحقق القاضي من عملیة الإعلان القضائي حتى تتحقق الغایة منھ فلا ❖
یكفي حضور المدعى علیھ بل یجب أن یكون ھناك إعلان لصحیفة الدعوى لان 

ھذا یمثل حقھ في الدفاع عن نفسھ. 



١- القائم بالتبلیغ: (١/١١) "یكون التبلیغ بواسطة المحضرین بناء على أمر ❖
القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ویقوم الخصوم أو وكلائھم بمتابعة 
الإجراءات وتقدیم أوراقھا للمحضرین لتبلیغھا ویجوز التبلیغ بواسطة صاحب 

الدعوى اذا طلب ذلك". 

ماذا لو لم یستطع القائم بالتبلیغ الاستدلال على مكان إقامة المدعى علیھ او مكان ❖
عملھ او واجھ مقاومة منھ؟

 "على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحیاء ومعرفي القبائل أن ❖
یساعدوا المحضر في مھمتھ في حدود الاختصاص"

٢-أشخاص التبلیغ القضائي

٣- المطلوب تبلیغھ٢- طالب التبلیغ١- القائم بالتبلیغ



٣/٢- طالب التبلیغ والمطلوب تبلیغھ:❖

سبقت الإشارة التى ان التبلیغ یشمل الأوراق القضائیة بشكل عام سواء كانت ورقة ❖
استدعاء او صحیفة دعوى او طعن او تنبیھ..الخ

لذا فإن طالب التبلیغ قد یكون المدعي او الطاعن او المرسل لإخطار التنبیھ ، وقد ❖
یكون شخصا طبیعیا أو اعتباریا. 

طالب التبلیغ: ھو المدعي الذي یتعین علیھ أن یزود المحضر بالبیانات الصحیحة من ❖
أجل إتمام عملیة التبلیغ. 

المطلوب تبلیغھ: ھو المدعى علیھ نفسھ او وكیلھ او نائبھ او الممثل القانوني لھ. ❖

یتم تبلیغ كل من ھؤلاء في موطنھ العام او المختار أما الأشخاص الاعتباریین ففي ❖
مركز الادارة. 

ھل من الممكن ان یقوم المدعي بعملیة التبلیغ إذا طلب ذلك؟ نعم ولكن یجب أن یتبع ❖
اللائحة  التنفیذیة للمادة (١١) من الأحكام الاجرائیة.



المادة (١٣) من نظام المرافعات نصت على" یجب أن یكون التبلیغ من نسختین ❖
متطابقتین أحدھما أصل والأخرى صورة وإذا تعدد من وجھ الیھم تعین تعدد الصور 

بقدر عددھم" ویجب أن تشمل ورقة التبلیغ على مایلي:

١/موضوع التبلیغ.٢/تاریخ التبلیغ: بالیوم والشھر والسنة والساعة (ما أھمیتھ؟)❖

٣/ الاسم الكامل لطالب التبلیغ ومھنتھ ومكان إقامتھ ومن یمثلھ ومھنتھ ومكان إقامتھ. ❖

٤/ الاسم الكامل لمن وجھ الیھ التبلیغ وووالخ. ❖

٥/ اسم المحضر والمحكمة التي یعمل فیھا وتوقیعھ على أصل التبلیغ وصورتھ. ❖

٦/ بیانات مستلم التبلیغ: تشتمل الورقة على اسم مستلم الورقة وصفتھ وتوقیعھ على ❖
الاصل بالاستلام او إثبات امتناعھ والاسباب (لماذا ھذا البیان مھم؟)

تتمیز أوراق التبلیغ  بمیزتین: ١- الشكلیة.   ٢- الرسمیة. ❖

٣-بیانات ورقة التبلیغ القضائي



التبلیغ مقید بوقت معین وھذا التقیید یعد شكلا قانونیا یجب احترامھ وإلا كان التبلیغ مشوبا ❖
بعیب یستوجب بطلانھ. 

یھدف تقیید التبلیغ بزمن الى عدم إزعاج المطلوب تبلیغھ في الأوقات التي یجب فیھا ❖
احترام ھدوءه وسكینتھ مثل قبل شروق الشمس او بعد غروبھا او في ایاّم العطل الرسمیة 

الا في : ١-حالات الضرورة ٢- بإذن كتابي من القاضي. 

٤-زمان التبلیغ القضائي

٣-طرق التبلیغ القضائي وإجراءاتھ

١-التبلیغ للشخص المطلوب تبلیغھ❖

٢- التبلیغ في مكان إقامة المطلوب تبلیغھ (فان لم یجده؟ ص٣٧٤)❖

٣- التبلیغ عن طریق الجھات الإداریة (عمدة الحي،الشرطة،معرف القبیلة) بصفتھم ❖
الوظیفیة لا الشخصیة. (متى یتم ابلاغ ھؤلاء؟ ص٣٧٦)

١-تبلیغ الشخص الطبیعي



نصت المادة ١٧ من نظام المرافعات ان تسلیم صورة التبلیغ یكون على النحو التالي:❖

١/ الأشخاص الاعتباریة العامة: أ- الدولة: واجھزتھا عن طریق تسلیم صورة التبلیغ الى ❖
رؤساءھا كالوزراء والمحافظین ومن ینوب عنھم ، ب- غیر الدولة: كالجامعات الى النائب عنھا 

قانونا

٢/ الأشخاص الاعتباریة الخاصة: الى مدیریھا او من یقوم مقامھم كرئیس مجلس الادارة او ❖
المدیر العام في الشركات والجمعیات. أما الشركات الأجنبیة التي لھا فرع او وكیل في المملكة 

فیسلم الإعلان الى مدیر الفرع او من ینوب عنھ

٣/ صور تبلیغ خاصة ( ص٣٧٨)❖

٤/ الإنابة القضائیة في التبلیغ: ویقصد بھا قیام محكمة بإجراء ما على سبیل الإلزام نیابة عن ❖
محكمة أخرى بناء على طلب الأخیرة (داخل المملكة)

٥/ التبلیغ بالطرق الدبلوماسیة: اذا كان مكان إقامة الموجھ الیھ التبلیغ خارج المملكة فترسل ❖
صورة التبلیغ الى وزارة الخارجیة لتوصیلھا بالطرق الدبلوماسیة (الإعلان یولد أثاره من یوم 

التسلیم او من یوم الإعلان عن التسلیم)؟

١-تبلیغ الشخص الاعتباري



ف٣/سیر الخصومة القضائیة

م٢/حضور الخصوم و غیابھمم١/المبادئ التي تحكم سیر الخصومة

١-مبدأ حیاد القاضي

٢-مبدأ المواجھة

٣-مبدأ علانیة الجلسات

٤-مبدأ الشفویة

١-حضور الخصوم

٢-الوكالة بالخصومة

٣-غیاب الخصوم

م٣/إجراءات الجلسات ونظامھا

١-إجراءات الجلسات

٢-نظام الجلسات

٥-مبدأ تركیز الخصومة



یعني ھذا المبدأ أن موقف القاضي أثناء إجراءات التقاضي یجب أن یكون بین ❖
الخصوم لا مع أحدھم ولا ضده. 

م١/المبادئ التي تحكم سیر الخصومة

١-مبدأ حیاد القاضي

٢-مبدأ المواجھة بین الخصوم
ھذا المبدأ یجمع القانون بینھ وبین مبدأ حریة الدفاع ویعني: تمكین كل خصم من مواجھة ❖

الخصم الآخر والعلم بطلباتھ ومن ثم تتقابل إدعاءات كل خصم مع دفوع الخصم الآخر. 
٣-مبدأ علانیة الجلسات

یعني ھذا المبدأ أن یتم النظر في الدعوى والمرافعة فیھا في جلسات علنیة یسمح فیھا ❖
بالحضور لكل شخص وھذا یكفل حسن أداء القاضي لعملھ وتؤكد نزاھتھ وتبث الطمأنینة في 

نفوس المتقاضین كما تكفل للعامة مراقبة نزاھة القضاء. 

یجوز للمحكمة أن تأمر بسریة الجلسة اذا رأت ذلك من تلقاء نفسھا او بناءً على طلب أحد ❖
الخصوم مراعاة لحرمة الأسرة او للأداب "ولكن یجب ان یكون النطق بالحكم علانیة في كل 

الحالات سریة كانت الجلسة او معلنة.  



نصت المادة ٦٥ من نظام المرافعات على ان تكون المرافعة شفویة مع العلم ان مبدأ ❖
الشفویة لا یتعارض مع المادة ٧١ التي تنص على ضرورة ان یدون كاتب الضبط وقائع 

المرافعة. 

شیوع المرافعات بواسطة تبادل المذكرات المكتوبة في بعض مراحل الدعوى لا یتعارض ❖
مع مبدأ شفویة المرافعات (كیف یمكن الجمع بینھا وبین مبدأ الشفویة؟)

٤-مبدأ الشفویة

٥-مبدأ تركیز الخصومة

یقصد بھ :تركیز كافة الأعمال الإجرائیة اللازمة لسرعة الفصل في الخصومة في آجال متقاربة ❖

الھدف من ھذا المبدأ: الوصول الى حكم  حاسم في النزاع في اقل وقت ممكن وبأقل جھد ممكن ❖
وبأقل تكلفة. 



بعد قید الدعوى وتبلیغھا للخصوم لابد من حضورھم أمام المحكمة في موعد الجلسة المحدد لإبداء ما لدیھم من ❖
طلبات ودفوع. 

ماذا لو تغیب المدعي او المدعى علیھ عن الحضور وماذا لو تغیبا معا وھل تحكم المحكمة على شخص غائب ❖
لم یسُمع دفاعھ مراعاةً لسرعة الفصل في الدعوى أم تنتظر لحین حضوره؟ ومتى یعتبر احد الخصوم حاضرا؟ً 

ھذا كلھ سیتم تناولھ في ھذا المبحث بالتفصیل الآتي:❖

م٢/حضور الخصوم و غیابھم

١-حضور الخصوم

الأصل ان یحضر الخصم بنفسھ لمتابعة الدعوى ولكن لا یلزمھم دائماً الحضور ❖
شخصیاً وإنما ممكن أن یكتفى بحضور من یمثلھم نظاماً كالولي والوصي والوكیل 

والمحامي. 

بالنسبة للمدعي: فالخصومة تعتبر حضوریة دائما بالنسبة لھ فیعد (حاضر) حتى ولو ❖
لم یحضر شخصیاً أي جلسة (السبب؟ لأنھ قد أبدى طلباتھ كاملھ في صحیفة الدعوى) 



بالنسبة للمدعى علیھ فإنھ یعتبر حاضراً في الحالات التالیة:❖

١/ اذا حضر بنفسھ او وكیلھ أي جلسة ولو تخلف عن الحضور باقي الجلسات بعدھا ❖
(ھنا حضوره یعتبر علم بالدعوى وتمكنھ من استخدام حقھ في الدفاع)

٢/ اذا أودع مذكرة بدفاعھ (لعلمھ الیقیني بالخصومة واستخدامھ حق الدفاع المقرر ❖
لھ)

٣/ إذا كانت صحیفة الدعوى قد تم إبلاغھ بھا (ھنا یتم افتراض علمھ بالخصومة فان ❖
لم یحضر یعتبر مھملا في استخدام حقھ في الدفاع)



یقصد بھا: أن یوكل أحد الخصوم غیره لیقوم مقامھ في مباشرة إجراءات الخصومة القضائیة. ❖

تخضع ھذه الوكالة للأحكام العامة لعقد الوكالة من حیث الأركان والشروط والآثار. ❖

نظام المحاماة أكد على أحقیة المحامین المقیدین في جدول الممارسین (دون غیرھم) حق الترافع عن ❖
الغیر أمام المحاكم بموجب النظام. 

استثناءً على ھذا الاصل یجوز للحالات التالیة حق الترافع عن الغیر وھم:❖

١/ أي وكیل في قضیة واحدة الى ثلاث قضایا. ❖

٢/ الأزواج والأصھار او الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. ❖

٣/ الممثل النظامي للشخص المعنوي او الإعتباري ❖

٤/ الوصي أو القیم ❖

تم حظر الوكالة على بعض الأشخاص " لا یجوز للقاضي او للمدعي العام ولا لأحد من العاملین في ❖
المحاكم أن یكون وكیلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامھ أمام محكمة غیر المحكمة التابع 

لھا، ولكن یجوز لھم ذلك عن أزواجھم وأصولھم وفروعھم ومن كان تحت ولایتھم شرعا"

٢-الوكالة بالخصومة



غیاب الخصم یعني: عدم حضوره ھو أو من یمثلھ قانوناً أو وكالةً في الجلسة المحددة ❖
لنظرالدعوى دون أن یتقدم بعذر تقبلھ المحكمة. (لا یعد غائبا من حضر والجلسة 

مازالت منعقدة )

٣-غیاب الخصوم

حالات الغیاب

١/ غیاب المدعي والمدعى علیھ معاً: ھناك فرضان❖

الأول: أن تكون الدعوى صالحة للحكم فیھا(تم تقدیم الطلبات والدفوع من الخصمین) ھنا ❖
تصدرالمحكمة حكمھا في الموضوع حتى مع غیاب الخصوم. 

الثاني: غیاب الخصمین مع عدم صلاحیة الدعوى للحكم فیھا (یتم شطب الدعوى) ❖
الشطب یعني: استبعاد القضیة من جدول القضایا المتداولة في الجلسات "تعتبر دعوى 

مؤجلة لأجل غیر مسمى"

یتم إلغاء الشطب إذا تقدم المدعي بعذر تقبلھ المحكمة وتحدد المحكمة جلسة اخرى ویتم ❖
ابلاغ الخصم الاخر بھا. 



٢/غیاب المدعي وحضور المدعى علیھ: ھناك ثلاث احتمالات❖

الأول: أن تكون الدعوى صالحة للحكم فیھا ویطلب المدعى علیھ من المحكمة عدم ❖
شطب الدعوى والحكم فیھا (ھنا تحكم المحكمة في الدعوى مع غیاب المدعي)

الثاني: ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فیھا ویطلب المدعى علیھ من المحكمة عدم ❖
شطب الدعوى والاستمرار في نظرھا (یفترض أن یكون المدعي قد تقدم بطلباتھ 
ولذا تستمر المحكمة في النظر في الدعوى مع عدم حضور المدعي وذلك رعایة 

لمصلحة المدعى علیھ وحقھ في الدفاع)

الثالث: ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فیھا ولا یطلب المدعى علیھ الاستمرار في ❖
نظرھا (ھنا تقرر المحكمة شطب الدعوى) 



٣/ غیاب المدعى علیھ وحضور المدعي:❖

❖ً أ- إذا كان المدعى علیھ واحد: ھنا الأمر یتوقف على التبلیغ وما إذا كان صحیحا

الفرض الأول: أن تستمر المحكمة في نظر الدعوى وإصدار حكمھا وذلك اذا كان ❖
التبلیغ صحیحا او سبق أن حضر المدعى علیھ أحد الجلسات (ھنا تم التیقن من علمھ)

الثاني: أن تستمر المحكمة في نظر الدعوى وإصدار حكمھا إذا لم یكن للمدعى علیھ ❖
مكان إقامة معروف او مكان مختار في المملكة بعد إعلانھ وفقا لقواعد التبلیغ 

الخاصة بھذه الحالات. 

الثالث: امتناع المحكمة عن نظر الدعوى وتأجل لجلسة تالیة مع إعادة تبلیغ المدعى ❖
علیھ وذلك اذا لم یتم التبلیغ كما ورد في النظام. 

الرابع: أن تأمر المحكمة بإحضار المدعى علیھ جبراً وذلك في المسائل الزوجیة ❖
والحضانة والنفقة والزیارة ومن عضلھا أولیائھا وذلك لخطورة المماطلة في ھذه 

المسائل شدیدة الحساسیة على كیان الأسرة. 



ب-إذا تعدد المدعى علیھم: ھناك ثلاثة فرضیات❖

الاول: العلم الیقیني لجمیع الأشخاص (تم التبلیغ) ھنا تستمر المحكمة في النظر ❖
بالدعوى وتفصل فیھا. 

الثاني: عدم العلم الیقیني بالنسبة للجمیع: ھنا یعاد إعلانھم وإبلاغھم جمیعا حتى ❖
تستطیع المحكمة الاستمرار في الدعوى. 

الثالث: علم البعض دون البعض الآخر: ھنا یجب تأجیل الدعوى بالنسبة للجمیع ❖
إلى جلسة تالیة یبلغ فیھا من لم یتم تبلیغھ. 



ماھي ضمانات الخصم الغائب عند الحكم في غیبتھ؟ 

١/ المعارضة على الحكم الغیابي❖

٢/ وقف تنفیذ الحكم الغیابي وذلك في حالتین:❖

أ- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم علیھ. (في مذكرة ❖
المعارضة على الحكم) 

ب- صدور حكم معارض للحكم الغیابي یقضي بإلغائھ. ❖



١/ تكلیف المدعى علیھ بالجواب على الدعوى (مادة ٦٨)❖

٢/ التأجیل لإحضار الشھود (مادة١٢٦) ❖

م٣/إجراءات الجلسات ونظامھا

١-إجراءات الجلسات

٢-نظام الجلسات

١/ ضبط الجلسة وإدارتھا (رئیس المحكمة او الجلسة)❖

٢/مرحلة المرافعة وتحقیق الدعوى( علنیة/ توجیھ الأسئلة الى الخصوم ❖
والشھود/شفاھیة الجلسات/ مواجھة الخصوم/ المعاینة او التحقیق…الخ) 



١/إجراءات الجلسات
١/ تكلیف المدعى علیھ بالجواب على الدعوى:❖

تطلب المحكمة من المدعى علیھ الإجابة الفوریة على دعوى خصمھ. ❖

موقف الخصم ھنا لا یخرج عن ثلاث حالات: ❖

الفرض الاول: ان یرد المدعى علیھ على دعوى خصمھ مقرا بطلباتھ او منكرا لھا او یرد ❖
ردا لا علاقة لھ بموضوع الدعوى. (ماھو الحكم)

الفرض الثاني: امتناع المدعى علیھ كلیة عن الجواب. (ماھو الحكم)❖

الفرض الثالث: ان یطلب أجلا للجواب. (سلطة تقدیریة للقاضي لكن لاتكون الا مرك ❖
واحدة)



٢/ التأجیل لإحضار الشھود :❖

یجوز إمھال الخصم لإحضار شھوده الغائبین إذا طلب ذلك وللمحكمة تقدیر مدى ❖
جدیة طلب التأجیل وتعطیھ آقل مدة كافیة من وجھة نظرھا. 

یعُطى للخصم فرصتین لإحضار شھوده ولا یجوز بحسب النظام تأجیل الجلسة ❖
لأكثر من مرتین وتقوم المحكمة لإنذاره انھ اذا لم یحضر شھوده یكون عاجز عن 

تقدیم الدلیل. 

اذا لم یحضر الشھود في الجلسة الثالثة جاز للمحكمة الفصل في الخصومة إذا ❖
تھیأت أسباب الحكم. (مالم یكن لھ عذر كغیبة الشھود او جھلھ محل إقامتھم فتقدر 

المحكمة معقولیة عذره ویحق لھا إقامة الدعوى متى حضروا)



عوارض الخصومة القضائیة
الأصل أن تتابع إجراءات الخصومة وتستمر حتى تنقضي بأحد الأسباب التي تؤدي الى ❖

إنقضائھا كالحكم فیھا مثلا. 

مع ذلك فإن ھناك حالات تعترض سیر الخصومة وتمنع تتابع إجراءاتھا وھذا ما یطلق علیھ ❖
(عوارض الخصومة) وھي:

م١/ وقف الخصومة

م٢/ إنقطاع الخصومة

م٣/ ترك الخصومة



م١/ وقف الخصومة

یقصد بھ: عدم السیر بالخصومة لفترة معینھ او لسبب معین بناء على اتفاق الأطراف او حكم من 
المحكمة او نص في القانون وھذا یؤدي الى عدم اتخاذ أي عمل إجرائي خلال توقفھا وإلا كان 

عملاً باطلا. 
وھو على ثلاث أقسام:

      ١/ وقف اتفاقي ٢/وقف قضائي ٣/ وقف قانوني

م٢/ إنقطاع الخصومة

یقصد بھ: عدم السیر بالخصومة بحكم القانون بسبب تغییر یطرأ على حالة او مركز أطراف 
الخصومة ویؤثر في صحة الإجراءات. (دائما یكون بحكم القانون)

مثل: وفاةالخصم او فقدان أھلیتھ وبالتالي ینقطع سیر الخصومة حتى یحل محلھ من یتمكن من متابعة 
الإجراءات. 



م٣/ ترك الخصومة

یقصد بھ: إعلان المدعي بإرادتھ في التنازل عن الخصومة بغیر حكم في موضوع الدعوى (مع 
احتفاظھ بالحق المدعي بھ بحیث یجوز لھ تجدید المطالبة بھ في أي وقت)

مثل: إذا تبین للمدعي أنھ تعجل في إقامة الدعوى قبل جمع كافة الأدلة علیھا وخشي أن یعجز عن 
إثبات حقھ فیما لو سار في إجراءات الخصومة.  

ملاحظة مھمة: لابد من موافقة المدعى علیھ على ترك المدعي للخصومة لانھ اذا تبین للمدعى 
علیھ مصلحة في حسم النزاع جاز لھ رفض ترك الخصومة حتى لا یظل مھدداً بدعوى جدیدة قد 

ترفع علیھ في المستقبل. 



الأحكام القضائیة وطرق 
الاعتراض علیھا. 

الباب الثالث



نتناول في ھذا الباب الأخیر من ھذا المؤلف نظریة الأحكام القضائیة وطرق ❖
الاعتراض علیھا وفق نظام المرافعات الشرعیة على النحو التالي:

ف٢:طرق الاعتراض على الحكم القضائيف١:الحكم القضائي

م١/ مفھوم الحكم القضائي وأنواعھ

م٢/ إجراءات إصدار الحكم القضائي

م٣/ آثار الحكم القضائي

م١/ الأحكام العامة لطرق الإعتراض

م٢/ الإستئناف

م٣/الطعن بالنقض

م٤/التماس إعادة النظر



العمل القضائي یبدأ بعرض النزاع على القاضي عن طریق رفع الدعوى ثم ینظر ❖
القاضي فیھا ویسمع أقوال الخصوم ودفوعھم حتى یصل الى قناعة معینة یحدد من 

خلالھا الحق من الباطل فیصدر قراره الفاصل في الخصومة والمنھي للنزاع الماثل 
أمامھ وھنا ینتھي العمل القضائي. 

أولاً/ مفھوم الحكم القضائي: ھو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في ❖
خصومة رفعت إلیھا وفق قواعد قانون المرافعات سواء أكان صادراً في موضوع 

الخصومة إو في شق منھ أو في مسألة متفرعة عنھ. 

ف١:الحكم القضائي

م١/ مفھوم الحكم القضائي وأنواعھ



ثانیاً/شروط صحة الحكم القضائي: ❖

١- ألا یكون مخالفاً لأحكام الشریعة الإسلامیة وما یصدره ولي الأمر من أنظمة. ❖

٢- أن یصدر الحكم القضائي في خصومة.(یجب أن یكون ھناك خصومة وطلب ❖
للفصل فیھا)

٣- أن یصدر الحكم القضائي من قاضي لھ ولایة إصداره.(فلا تقبل من قاضي بعد ❖
عزلھ اوممن لا ولایة لھ)

٤- أن یصدر الحكم القضائي وفقاً للأصول المقررة شرعاً ونظاماً( في جلسة ❖
علنیة والعدد المحدد من القضاة لإصداره ..الخ)

٥- أن یصدر الحكم على سبیل الإلزام.(ولا یكُتفى بإبداء الرأي )❖

٦- أن یكون الحكم مدوناً.(یدون في الضبط ویشمل التدوین على محاضر المرافعة ❖
ونص الحكم وأسبابھ) الھدف: التوثیق وحمایتھا من الضیاع



١/ تقسیم الأحكام إلى أحكام حضوریة واحكام غیابیة:❖

الأحكام الحضوریة: الحكم الذي یصدر في مواجھة المحكوم علیھ. "ویقصد بالحضور ھنا ❖
حضور الخصم بنفسھ او وكیلھ او حضوره لجلسھ واحده او تقدیم مذكرة بدفاعھ" فھنا یكون 

الحكم الصادر بحقھ حضوریاً.

الأحكام الغیابیة: ھو الحكم الذي صدر في غیر مواجھة المحكوم علیھ لتخلفھ عن الحضور ❖
في الجلسات كلھا ولمَ یقدم مذكرة بدفاعھ. 

٢/ تقسیم الأحكام إلى أحكام موضوعیة وأحكام إجرائیة: ❖

الأحكام الموضوعیة: ھي التي تفصل في موضوع الدعوى سلباً او إیجاباً (سواء كان ❖
الفصل في أصل الحق المتنازع علیھ كلھ او بعضھ أو في مسألة متفرعة عنھ)

الأحكام الاجرائیة: ھي التي تفصل في مسألة اجرائیة اثناء سیر الخصومة دون التعرض ❖
للموضوع. (مثل الحكم ببطلان صحیفة الدعوى اوالحكم بعدم قبول الدعوى لتخلف الصفة)

أنواع الأحكام القضائیة:



٣/ تقسیم الأحكام إلى أحكام مُنھیة للخصومة وغیر منھیة لھا(إحكام فرعیة):❖

أحكام منھیة للخصومة: ھي التي تؤدي إلى إنقضاء الخصومة أمام المحكمة التي ❖
تتولاھا سواء كان فاصلا فیھا سلبا او إیجاباً (مثل الزام المدعى علیھ بدفع دین 

معین، أو رفض طلبات المدعي وتبرئة المدعى علیھ وإبراء ذمتھ من الدین)

أحكام غیر منھیة للخصومة(الأحكام الفرعیة): ھي الأحكام التي تصدر أثناء سیر ❖
الخصومة دون أن تؤدي الى إنقضاءھا سواء كان حكما موضوعیاً(كالحكم بعدم 

قبول شھادة الشھود) أو إجرائیاً (كالحكم بعدم قبول الطلب العارض). 



٤/تقسیم الأحكام من حیث قابلیتھا للإعتراض:❖

الحكم الإبتدائي: ھو الحكم الذي یصدر من محكمة الدرجة الاولى ویكون قابلا للطعن علیھ بالاستئناف. (مثل ❖
الحكم الصادر من المحاكم العامة والاحوال الشخصیة والتجاریة والعمالیة) كل أحكامھا قابلة للإستئناف 

باستثناء الدعاوى الیسیرة التي حددھا المجلس الأعلى للقضاء. 

الحكم النھائي: ھو الذي لا یقبل الطعن بالإستئناف، ویكون الحكم نھائیا سواء أكان صادرا من محكمة ❖
الدرجة الأولى بالدرجة الانتھائیة أم أصبح كذلك بانقضاء میعاد الاسئناف أم كان صادرا ومصدقاً علیھ من 

محكمة الدرجة الثانیة. 

(الحكم النھائي یكتسب القطعیة والذي یقضي بوجوب تنفیذه ولا یمنع كوّن الحكم نھائي أن یقبل الاعتراض ❖
علیھ بطرق الطعن غیر العادیة " النقض والتماس إعادة النظر ")

٥/أحكام مقرِرَة وأحكام منشئة وأحكام بإلزام :❖

أحكام مقررة: ھو الذي یقضي بوجود او عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونیة كالحكم بالبنوة ❖
والحكم بصحة العقد.(بصدوره یزول الشك الذي یحیط بالحق)

أحكام منشئة: ھو الذي یقرر إنشاء مركز قانوني جدید او تعدیل أو إنھاء مركز قانوني قائم كالحكم بشھر ❖
الإفلاس والحكم بالتفریق والحكم بتعدیل العقد. 

الحكم بإلزام: ھو الذي یقضي بإلزام المحكوم علیھ بأداء معین یقبل التنفیذ الجبري كالحكم بالنفقة او دفع دین. ❖



وضع نظام المرافعات الشرعیة تنظیماً جدیداً لاجراءات إصدار الحكم :❖

١/ قفل باب المرافعة: بمجرد انتھاء الخصوم من مرافعاتھم یصدر قرار بإقفال باب المرافعة ❖
(یجوز أن یفتح باب المرافعة من المحكمة او بطلب الخصوم على سبیل الاستثناء في حالات 

ص٤٥٧)

٢/المداولة: تبادل الرأي بین أعضاء المحكمة اذا تعددوا او بین القاضي ونفسھ في منطوق الحكم ❖
وأسبابھ بعد انتھاء المرافعة وقبل النطق بھ بغرض الوصول الى تكوین حكم نھائي في الدعوى. 

یشترط لصحة المداولة:❖

١- ان تجري بشكل سري ٢- أن تحصل بین القضاة الذین سمعوا المرافعة. ❖

٣- یجي ان یكون القضاة الذین اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم.❖

٤- لا یجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضیحات من أحد الخصوم او وكیلة او تقبل منھم ❖
أوراق او مذكرات.  

م٢/ إجراءات إصدار الحكم القضائي



٣/ النطق بالحكم: ویكون ذلك في جلسة علنیة وذلك بتلاوة منطوقھ مع أسبابھ. ❖

٤/ تسبیب الحكم: فیذكر القاضي ما بنى علیھ  حكمھ القضائي من الأحكام الكلیة ❖
وأدلتھا الشرعیة والنظامیة وذكر الوقائع القضائیة المؤثرة وكیف ثبتت بطرق 

الحكم المقررة. (مالفائدة من تسبیب الأحكام ؟)

٥/ تحریر الحكم: ویعني تدوینھ وتحریره كي یمكن توثیقھ وإثباتھ ومن ثم ❖
الاحتجاج بھ وذلك عن طریق (صك الحكم: الورقة التي تشتمل على منطوق 

الحكم وأسبابھ وموقعة من جمیع القضاة الذین أصدروه وتودع في ملف الدعوى 
عند النطق في الحكم) ولا یسلم صك الحكم إلا الى الخصم الذي لھ مصلحھ في 

تنفیذه. 



٦/ شكل الحكم: یجب ان یشتمل صك الحكم على البیانات التالیة:❖

١- دیباجة الحكم: مقدمة یدون بھا بیانات كاملھ عن المحكمة والدعوى وأطرافھا ❖
وموضوعھا وتبدأ بالبسملة واسم المحكمة واسم القاضي ورقم الدعوى وتاریخ الحكم واسم 

المدعي والمدعى علیھ.  

٢- وقائع النزاع: وتشمل جمیع عناصر الدعوى وجمیع الوقائع التي تم طرحھا أمام ❖
القضاء. 

٣- أسباب الحكم: وھي الحجج والأدلة الواقعیة الشرعیة والنظامیة التي بنت علیھا المحكمة ❖
قرارھا. 

٤- منطوق الحكم: ھو الجزء الذي تفرغ بھ المحكمة قرارھا حیال القضیة وما توصلت الیھ. ❖

٥- التوقیعات والأختام. ❖

دور المحكمة بعد النطق بالحكم: یتوجب على المحكمة إفھام الخصوم بطرق الاعتراض ❖
المقررة لھم على الحكم ومواعیدھا. 



آثار الحكم القضائي
٢/ أثار موضوعیة١/ أثار اجرائیة

١- استنفاد ولایة المحكمة: لا تعدل 
المحكمة عن حكمھا او تعید النظر فیھ 

الا عن طریق الاعتراض علیھ. 
٢- نشوء حق الطعن في الحكم 

والاعتراض علیھ. 

١- حجیة الأمر المقضي: لا یجوز 
رفع دعوى بشأنھا مرة أخرى. 

٢- تقویة الحقوق وتدعیمھا: عن 
طریق تأكید حق المحكوم لھ وإنشاء 
سند رسمي لھ والحصول على حقھ 

جبرا لو دعت الحاجة. 



یقصد بالاعتراض على الأحكام (الطعن في الحكم): الوسیلة او الطریقة التي یلجأ الیھا ❖
المحكوم علیھ بغیة الوصول إلى إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بقصد تعدیلھ أو إلغاءه. 

تقسیم طرق الاعتراض على الحكم:❖

ف٢:طرق الاعتراض على الحكم القضائي

م١/ الأحكام العامة لطرق الإعتراض

طرق الاعتراض الغیر العادیةطرق الاعتراض العادیة

النقضالاستئناف
التماس 
إعادة
النظر

ھناك بعض الأحكام غیر قابلة للاعتراض كما في المادة ١٨٥ من نظام المرافعات ❖
الشرعیة مثل: الأحكام الصادرة في الدعاوى الیسیرة. 



یلزم لقبول الاعتراض عدة شروط أھمھا:❖

١- تحقق الصفة في الاعتراض (أطراف الخصومة فقط)❖

٢- تحقق المصلحة في الاعتراض( لایصح اعتراض من إجیبت لھ كافة طلباتھ)❖

٣- عدم قبول الحكم والتنازل عن الاعتراض. (لانھ بتنازلھ یسقط حقھ في ❖
الاعتراض). 

میعاد الاعتراض: یختلف باختلاف طرق الاعتراض. ❖



١/ الاستئناف
ویعني: ھو طریق طعن عادي للاعتراض على أحكام الدرجة الاولى أمام محاكم ❖

الدرجة الثانیة بھدف مراجعتھا او إلغاءھا كلھا او جزءاً منھا. 

لا یجوز استئناف الحكم الا مرة واحدة وذلك بغیة استقرار الأوضاع والمراكز ❖
القانونیة. 

القاعدة العامة في النظام القضائي السعودي ھي : قابلیة جمیع الأحكام التي تصدرھا ❖
محاكم الدرجة الاولى (العامة،الأحوال الشخصیة،التجاریة،العمالیة) للاعتراض علیھا 

بطریق الاستئناف الا ما اسُتثني بنص خاص في النظام (١٨٥/ مرافعات شرعیة)

میعاد الطعن بالاستئناف: ٣٠ یوم من تاریخ تسلیم صك الحكم الى المحكوم علیھ وأخذ ❖
توقیعھ او التاریخ المحدد للتسلیم و ١٠ أیام في المسائل والقضایا المستعجلة. 



٢/ النقض
ویعني : أن للمحكوم علیھ الاعتراض بطلب النقض امام المحكمة العلیا على ❖

الأحكام والقرارات التي تصدرھا او تؤیدھا محاكم الاستئناف وھي طریقة 
اعتراض غیر عادیة. 

الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:ھي الأحكام النھائیة الصادرة من محاكم ❖
الاستئناف سواء كانت عادیة او مستعجلة. 

الأحكام التي لا تقبل الطعن بالنقض:ھي ھي الأحكام التي انتھى میعاد الاعتراض ❖
علیھا أمام المحكمة العلیا او التي حصل بھا قبول من المحكوم علیھ. 

میعاد الطعن بالنقض: ٣٠ یوم من تاریخ تسلیم الحكم المراد الاعتراض علیھ و ❖
١٥ یوم في المسائل المستعجلة. 



الحالات التي تكون محل للاعتراض او الطعن بالنقض (وفقاً للأسباب التي نص ❖
علیھا نظام المرافعات الشرعیة):

١- مخالفة أحكام الشریعة الاسلامیة وما یصدره ولي الامر من أنظمة. ❖

٢- صدور الحكم من محكمة غیر مشكلة تشكیلا سلیما طبقا لما نص علیھ النظام. ❖

٣- صدور الحكم من محكمة او دائرة غیر مختصة. ❖

٤- الخطأ في تكییف الواقعة او وصفھا وصفاً غیر سلیم. ❖



٣/ التماس إعادة النظر
وھو: طریق طعن غیر عادي یوجھ إلى الأحكام النھائیة ویسلكھ أحد الخصوم أمام المحكمة نفسھا التي أصدرت ❖

الحكم المطعون فیھ بقصد الرجوع عنھ وسحبھ. 

حالات التماس إعادة النظر:❖

١/ اذا كان الحكم قد بني على أوراق ظھر بعد الحكم انھا مزوره أو على شھادة تبین فیما بعد أنھا شھادة زور. ❖

٢/ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر علیھ إبرازھا قبل الحكم. ❖

٣/ إذا وقع من الخصم غش من شأنھ التأثیر في الحكم ویتم العلم بذلك بعد إصدار الحكم❖

٤/ إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبھ الخصوم او بأكثر مما طلبوه. ❖

٥/ اذا كان منطوق الحكم یناقض بعضھ بعضا. ❖

٦/ إذا كان الحكم غیابیا. ❖

٧/ اذا صدر الحكم على من لم یكن ممثلا تمثیلا صحیحا في الدعوى. ❖



میعاد الطعن بالألتماس: ٣٠ یوما من( یختلف بدایة میعاد الالتماس بحسب ❖
الأسباب التي دعت الیھ فمثلا: ٣٠ یوم تبدأ من یوم علم الملتمس بتزویر الأوراق 

او ٣٠ یوم تبدأ من یوم اكتشاف الغش الذي أثر على الحكم ...الخ)



ملاحظات
١/ لا یجوز اللجوء الى التماس اعادة النظر الا في الحالات التي لایمكن اللجوء فیھا ❖

الى الاستئناف اما اذا كان المجال مازال متاحا للاستئناف فیتم الاعتراض على الحكم 
عن طریقة. 

٢/ ھناك فرق بین النقض والتماس اعادة النظر( النقض یكون أمام المحكمة العلیا ❖
وھي محكمة اخرى غیر المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ أما في التماس 
إعادة النظر فھي تقدم الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ لتصحیح 

ھذا الخطأ)

٣/ الطعن بالاستئناف یجوز للمحكوم علیھ المعارضة على الحكم او إستئنافھ لأي ❖
سبب جدي یراه ، أما طرق الاعتراض الغیر عادیة( النقض،إلتماس اعادة النظر) فھو 

محدد بإسباب نص علیھا النظام فقط. 



تم بحمد الله
تمنياتي لكم أحبتي بالتوفيق والسداد 

وأذكركم بان الكتاب المقرر هو المعتمد 

اثناء المذاكرة وهذه العروض ماهي الا 

وسيلة مساعدة يتم استخدامها قبل او 

بعد الاستذكار.  
تحياتي

أ/خديجة بنت عيد الحربي 


